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ر والتقدیر   الش

  
ــن عالمـــا فـــان لـــم تســـتطع فكـــن متعلمــا، فـــان لـــم تســـتطع فأحـــب العلمـــاء، فـــان 

غِضَهم  لم تستطع فلا تُْ

ر والعر  ـــل الشـــ ـــدیر ومشـــرفي الفاضـــل أتقـــدم بجز تور محمد فـــان لأســـتاذ الق ـــد ال

رشــــاد، أبــــو الهیجــــاء  الإشــــراف علــــى هــــذه الرســــالة، لمــــا بذلــــه مــــن جهــــد وإ لتفضــــله 

ـــه، فلـــه  مـــا هـــي عل فمنحنـــي مـــن علمـــه ووقتـــه طـــوال إعـــداد هـــذه الرســـالة حتـــى بـــدت 

ر والتقدیر والاحترام ل الش   .مني 

ــــل والعرفــــان للســــادة ر الجز الشــــ مُ  ــــدَّ الأفاضــــل أعضــــاء لجنــــة المناقشــــة  وأتق

تور ــــد تور...  ال ــــد مــــة ... وال بــــداء مقترحــــاتٍ ق قبــــول مناقشــــة الرســــالة وإ لتفضــــلهم 

بها والارتقاء بها   .تهدف إلى تصو

ــــذین  ــــع الأســــاتذة ال ، وجم ــــة الحقــــوق فــــي جامعــــة الشــــرق الأوســــ ل ر  وأشــــ

ر   .نَهَلتُ من علمهم الغز
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د على طر الح خطاكم، آمین   .جزاكم الله خیراً وسدَّ
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تور  محمد أبو الهیجاء الد  

ـــملخال   صـ

، لمــا  ـة الاعتمـاد المسـتند اً لإتمـام عمل عـد البنـك مصـدر الاعتمـاد المسـتند محـوراً أساسـ

؛ إذ ســـعت هـــذه الدراســـة إلـــى الكشـــف عـــن  ـــا مـــع أطـــراف الاعتمـــاد المســـتند لـــه مـــن علاقـــة وارت

ة البنك مصدر الاعتماد المستند عتهاو  مسؤول   . ان طب

ة وقد توصلت الدراسة الى ان وع على البنك مصدر الاعتماد المستند في حالة الرج ام

ما یتعل  ر الواضح ف ة  قبولالتزو ان ذلك ام ر   المستندات التي تحتو على مثل هذا التزو

قة المستندات، یؤد الى اعفاء البنوك  لما تبین عدم مطا عد الوفاء  رجوع البنك على المستفید 

اتها عن فحص المستندات  ا من مسؤول لغي بذلك ل ة الى عات المستفید، و نقل عبء المسؤول و

ة  الفحص قبل الوفاء للمستفید ومن ناح أهم التزام ملقى على البنوك في عقد الاعتماد، وهو الالتزام 

ز المستفید قلقاً یتوقف على ارادة العمیل على المستندات ففي حال رفضها من قبل  أخر یجعل مر

ما توصلت إلى  .هاء الوفاءالعمیل فإنه یؤد إلى انت أن الاعراف الموحدة لا تحمل البنوك و

مات  ار البنوك والتي تقوم بتنفیذ تعل ة الناتجة عن اخت ة المسؤول المصدرة للاعتمادات المستند

ادر ) الآمر(طالب فتح الاعتماد  ة غیر دقی إذ أن البنك الذ ی م الاعراف في هذه الناح وان ح

اره، الاستعانة ببنك آ ه أن یتحمل نتیجة سوء اخت مات الآمر عل خر في بلد المستفید لتنفیذ تعل

صیب الآمر جراء عدم تنفیذ البنك الذ اختاره بنك طالب فتح الاعتماد  التالي تحمل أ ضرر  و



  
 

مات الآمر وان الحالة الوحیدة التي لا یتحمل فیها بنك طالب فتح الاعتماد نتیجة عدم  بتنفیذ تعل

ان اختالتزا مات هي حالة ما إذا  ة طالب م البنك الآخر المنفذ للتعل ار هذا البنك بناءً على رغ

  .فتح الاعتماد

مشرعنا الأردني ه من أنالدراسة وأوصت    اد عتمالا أن یوجد قانوناً خاصاً الأجدر 

امه من في ما یتناسب وأهمیته المستند  ة مستمداً أح  والأعراف لالأصو مجال التجارة الدول

ة ات الدول ار التطور الدائم في مجالات  ینالناظمة للاعتماد المستند آخذ الموحدة والاتفاق الاعت

ة ة وظهور ، خصوصاً التجارة الدول في ظل التطور التكنولوجي الهائل في مجال التجارة الالكترون

اً  ادل المستندات الكترون   . نظام ت

ة    .، البنك ، أطراف الاعتماد المستندالمستندالاعتماد  :الكلمات المفتاح
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Abstract 
The Bank Issuer of the documentary credit is considered a basic axis to 

complete the operation of the documentary credit, as it has a relationship 

and connection with the parties of the documentary credit, for this study 

sought to uncover the responsibility of the bank, issuer of the documentary 

credit and pin-pointing its nature. 

Possibility of recurrence on the issuing bank of the documentary credit 

in case of clear forgery in what concerns accepting the credits that include 

such forgery. The study deduced the possibility of recurrence on the bank 

on the user after payment as it was clear the non-correspondence of credits, 

leads to utterly exempting the banks from their responsibility on examining 

the credits, and transfers the burden of responsibility to the users houlder , 

and by that cancels the most important obligation thrown on banks in the 

documentary contract, and it is the commitment with the examination 

before payment to the user and from other part makes the position of the 

user disturbed depending on the client's will on the credits, and in case of 

rejection by the client, that leads to termination of payment. It also deduced 

that the united conventions do not bear the issuing banks of the 

documentary credits the resulting responsibility from choosing banks, 



 ل 
 

execute instructions of the applicant (commander) of documentary opening 

and the judgment of conventions in this direction is incorrect, for the bank 

that commences to bid assistance from other bank at the users country to 

carry out the instructions of the commander has to bear the result of his bad 

choice, and so bears any defect touches the commander, by non-

implementation of the bank chosen by the applicant of the documentary 

opening by executing instructions of the commander, and the only case in 

which he bears the bank of the credit opening applicant as a result of non-

commitment of the other bank, the executor of instructions.. It is  a case if 

he chose this bank as a wish of the credit opening applicant.  

This study recommended that it is preferable to our Jordanian legislator 

to find a legal system specialized for the documentary credit, for what it fits 

with its significance for the sphere of the international trade, deriving its 

verdicts from the fundamentals, united conventions,  and the international 

agreements systematized  the documentary credit, taking into consideration 

the permanent development in fields of the international trade, especially in 

shadow of the great technological development in the field of the electronic 

trade and appearance of the system of electronic credits exchange.  

 

Keywords : documentary credit, bank, parties of the documentary credit.            
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  الفصل الاول

  الإطار العام للدراسة 

  المقدمة    
  :تمهید -أولاً 

ات مختلفــة، و  ــة بــین التجــار مــن دول وجنســ ــات التجار ــة هــذه  تــتمتجــر العدیــد مــن العمل غالب

ــات و الصــفقا عقــد الاعتمـــاد العمل قهــا  مهــا وتوث ــین المســتفید، حیــث یــتم ترتیبهــا وتنظ ت بــین البنــوك و

ـد ذلـك  ؤ ، وقد زاد من انتشار هذا العقد وجود عوامل عدیدة مثل السرعة والوفـاء والائتمـان، و المستند

؛ إذْ إنّ هـذ عقـد الاعتمــاد المســتند لهــا  ـة الصــفقات التـي تــتم بــین البنـوك، یــتم تمو غالب ــة تــتم أن  ه العمل

عقـــد الاعتمـــاد المســـتند ـــین الآمـــر والمســـتفید، وأن وســـیلة الضـــمان والوفـــاء تـــتمُّ  ، حیـــث تجـــر هـــذه )1(ب

ة بین الآمـر  ـالنص علـى عـددٌ والبنـكالعمل ، ووسـیلة لضـمان الوفـاء، وقـد تمیـز القـانون المـدني الأردنـي 

ح  ةمن العقود المسماة، ومنهاعقد الاعتماد المستند الذ أص بیرة في التجارة الدول ة    .له أهم

اشـرة ، نتیجـة لتـوفیر التـامین النقـد لـد  وقد ة فوائـد غیـر م حقـ إصـدار الاعتمـادات المسـتند

ة  ن عدد اكبر منهم فـي الـدخول فـي العطـاءات المطروحـة أوسـاعد تلـك الجهـة صـاح المتعهدین فلقد تم

ــار ال ـ ـــار أوســـع فـــي اخت ـــون لـــدیها خ ــن المشـــروع فـــي أن  ــة اكبـــر مـ ــین مجموعـ متعهـــد الأنســـب مـــن بـ

ات عدیـدة  منـذ ظهـوره إلا أنـه نجـح فـي  المتعهدین المتقـدمین، وقـد واجـه عقـد الاعتمـاد المسـتند صـعو

ـان  ، فحق للآمر الأمـان فـي أن یتسـلم فـي الم ع أطراف عقد الاعتماد المستند ا عدیدة لجم توفیر مزا

ـه وهـو غیـر  قـة والزمان الـذ تـم الاتفـاق عل عـد اسـتلامه للمسـتندات ومطا ضـاعته إلا  ملـزم بـدفع ثمـن 

ض  ــة قــ مــا حقــ للمســتفید میـزة الاطمئنــان لضــمان حقـه مــن ناح  ، المسـتندات لعقــد الاعتمــاد المسـتند

ضاعة التي أرسلها للآمر  اتـه تجـاه ) طالب فتح الاعتماد(ثمن ال التزاماتـه وواج في حـال عـدم الإخـلال 

ذلك الأمـر  ـل مـن الآمـر الآمر و ضـمن  قـدمها ل ـة التـي  ة للبنـك فمقابـل هـذه العمل النسـ أمـام البنـك، و
                                                

ایز  )1( ار؛ وصابر،  ة ال)2009(حسین، بخت مصرف في الاعتماد المستند والمخاطر التي تواجهه، دار ، مسؤول
ة، منشورات جامعة المنصورة، جامعة المنصورة، مصر، ص   .20الكتب القانون
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حصــل علــى العمولـة عــن فــتح الاعتمـاد والفوائــد التـي تــدفع مــن تـارخ دفعهــا حتــى  والمسـتفید حقــه، فإنـه 

  .)1( تارخ الاستحقاق واستثمار هذه الأموال

الاعتماد المالي  1966في القانون التجار الأردنـي لسـنة  حسب ما ورد( والاعتماد المستند 

لاتــه فــي المــواد  ة للبنــك )121-118وتعد النســ ــة،  ــم ماهیتــه الذات ح  ، التــالي تجــار ــي و ، عمــلٌ بن

فـتح  ة للعمیـل الآمـر  النسـ ـة،  ع صـفة ت ضـاً ولكـن  مصدر الاعتماد، وهو على الأغلب عمـل تجـار أ

ون عادة تاجراً مستورداً  اتفاقه مع بنـك علـى فـتح  الاعتماد الذ  ضمن لمصدرها دفع ثمنها  ضاعة  ل

مه  ـــد تســـل ـــثمن لـــه، إلا عن عـــدم دفـــع ال ضـــاعة منـــه  ـــه لنفســـه تســـلم ال ضـــمن  ــا  ـــذلك، مثلمـ ـــه ب اعتمـــاد ل

ــن  ــــة مــ عمل  ، ــــة الخاصــــة للاعتمــــاد المســــتند ــرز الأهم ــك، وهنــــا تبــ ضــــاعة للبنــ المســــتندات الممثلــــة لل

ة ا ة الخارج ات البن   .)2(لمسهلة لتنفیذ عقود الاستیراد والتصدیرالعمل

ــع  ــ ــاء بجم ــ ف ســــتغرقه الإ ـــا  ــــاً مســــتمر التنفیــــذ، نظــــراً لمـ ــــدُّ عقــــداً زمن عَ ـــتند  أن الاعتمــــاد المسـ

لا، خصوصــاً لاســتعماله، علــى  الالتزامــات المتولــدة عنــه فــي وقــت مــا، وفــي الغالــب تســتغرق وقتــا طــو

ما  ة،    .بیناالأكثر، في میدان التجارة الخارج

ـل مـن الآمـر والمسـتفید،   ة البنك مصدر الاعتماد المستند تجـاه  ولابد من التعرف إلى مسؤول

ـة لعقـد الاعتمــاد  عـة القانون ــان الطب ـة؟ وتب ة عقد ة تقصـیرة أم مسـؤول ة هـي مســؤول وهـل هـذه المسـؤول

، و  ـــامالمســـتند ـــة علـــى البنـــك مصـــدر عقـــد الاعتمـــاد المســـتند وتحدیـــد الالتزامـــات والحقـــوق المتر  أح ت

ـــل مـــن الآمـــر والم ـــان الاعتمـــاد تجـــاه  طة، وتب عفـــي البنـــك  الانتهـــاء حـــالاتســـتفید والبنـــوك الوســـ التـــي تُ

ة   .مصدر الاعتماد من المسؤول

                                                
م  )1( ، Michael.309، عمان، المعتز للنشر والتوزع، صالوجیز في القانون التجار ) 2003(التلاحمة خالد ابراه

B. ،and Richard ،C (1996) Documentary Credit and Related Transition: Law of Bank 
Payments ،F1 Law ceat Tax. ،ایز ار وصابر،  ة المصرف في الإعتماد )"2009(حسین، بخت مسؤول

ة، منشورات جامعة المنصورة."المستند والمخاطر التي تواجهه   .20مصر، ص.دار الكتب القانون
ة، دار الثقافة للنشر والتوزع، عمان، ص، الأوراق التجارة وال)2009(ا ملكي، أكرم  )2( ات المصرف   .317عمل
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 ، ة الرجوع على البنك مصدر الاعتماد المستند ان وسیتم في هذه الدراسة التعرف إلى مد إم

  . موحدةخلال القانون والأعراف الوذلك من 

اً  لة الدراسة -ثان   :مش

لة الدراسة في معرفة مفهوم  مصدر الاعتماد ومعرفة التزامات البنك مصدر  البنكتتلخص مش

ة البنك مصدر الاعتماد عن فتحه للاعتماد المستند  الاعتماد المستند والوقوف على مسؤول

ة أم ة هل هي عقد عةهذه المسؤول عد ذلك ومعرفة طب تقصیرة والإطلاع على مد  واستمرارها 

ة على الخطأ الصادر  براز النتیجة المترت ه وإ ة عل ة المترت ة دفع البنك مصدر الاعتماد للمسؤول ان إم

ة قد تم النص علیها في  الرغم من أن هذه المسؤول  ، عن البنك الوس في فتح الاعتماد المستند

ة رقم النشرة الموحدة للأصول والأعراف الموحدة للاعت   .على سبیل الحصر )1( )600(مادات المستند

  :أسئلة الدراسة  - ثالثاً 

ة الدراسة هذه ستحاول ة التساؤلات عن الإجا :التال  

 ما هو المفهوم القانوني للبنك مصدر الاعتماد؟ .1

ل من الآمر والمستفید والبنوك  ما هي إلتزامات البنك مصدر الاعتماد المستند .2 تجاه 

 ؟المتدخلة

طة؟ ما ه .3  ي العلاقة بین البنك مصدر الاعتماد المستند والبنوك الوس

ام ما هي  .4 ة اح ة أم تقصیرة؟امسؤول انت عقد ما إذا   لبنك مصدر الاعتماد ف

ة لعمل البنك مصدر الاعتماد؟ .5 عة القانون   ما هي الطب

ة للبنك مصدر الاعتماد ؟ .6 عة المسؤول   ماهي طب

ة دفع البنك مصد .7 ان ه ؟ماهو مد إم ة عل ة المترت   ر الاعتماد للمسؤول

                                                
ة) 1( ارس الأصول والأعراف الموحدة للاعتماد المستند الصادرة من غرفة التجارة الدول لعام  )600(، نشرة رقم ب

2007 .  
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عاً    :أهداف الدراسة -را

ة     : تأتي الدراسة لتحقی الأهداف التال

امتحدید  - 1 ة  اح ة أو تقصیرةالمسؤول انت عقد ما إذا  عة . بنك مصدر الاعتماد ف ان طب وتب

ة البنك مصدر الاعتماد المستند  .مسؤول

ان حقوق البنك مصدر الاعتماد الم - 2  .ستند تب

ة البنك مصدر الاعتماد عن فتحه للاعتماد المستند - 3    .تحدید مسؤول

ان حقوق البنك مصدر الاعتماد عند فتحه للاعتماد والتزاماته - 4   .ب

ة البنك مصدر الاعتماد في مواجهة طالب فتح الاعتماد - 5   .تحدید مسؤول

ة على وجود بنك وس أخطأ في فتح الا - 6   .عتماد المستندالإشارة إلى النتیجة المترت

ة الدراسة - خامساً    :أهم

ة الرجوع على البنك مصدر الاعتماد في  ان حث مد إم ة الدراسة في أنها ت تتمثل أهم

الرجوع على البنك  فتح المجال لهم  مواجهة طالب فتح الاعتماد مع البنوك التي یتعامل معها، مما 

  .مصدر الاعتماد عندما تتحق حالات وشرو مسؤولیته

الإعتمادات  ونه یتعل  ة  ة في الأهم ونها تتناول موضوعاً غا ة هذه الدراسة في  وتندرج أهم

ة الصادرة عن غرفة  ة، والتي تعتمد أساساً للأصول والأعراف الموحدة للإعتمادات المستند المستند

ة ال مات الداخل التعل ام الخاصة المتعلقة  عض الأح ان  ة، مع تب تي تعتمدها البنوك التجارة الدول

احثین  ال ة استفادة فئات عدیدة منها  ان ة الدراسة في إم المختلفة مصدرة الاعتماد، وتتمثل أهم

  )1( .والعاملین في قطاع البنوك والمتعاملین معهم من تجار وغیر ذلك

  

                                                
)1  (Michael ،B. ،and Richard ،C (1996) Documentary Credit and Related 

Transition: Law of Bank Payments ،F1 Law ceat Tax.  
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  :حدود الدراسة -سادساً 

ما یلي     :تتمثل حدود الدراسة ف

ة ان ة الرجوع على البنك مصدر الاعتماد  حث مد راسة علىهذه الدتقتصر  :الحدود الم ان إم

ة ة حسب ما هو مقرر في القانون الأردني والقواعد الدول ة الهاشم   .المستند في المملكة الأردن

ة حث هذه الدراسة في البنوك مصدرة الاعتماد في ظل نشرات الاعتماد المستند : الحدود الزمان ت

ة رقم للأصول والأعراف الموح ة الصادرة عن غرفة التجارة الدول لسنة  600دة للإعتمادات المستند

لاته 1966لسنة  12وقانون التجارة الأردني رقم . 2007   .وتعد

عاً     :محددات الدراسة -سا

ان  ة للبنك مصدر الاعتماد المستند و عة القانون ان الطب ام تتمثل محددات الدراسة في ب اح

ة  ة الرجوع على البنك مصدر هل هي مالمسؤول ان ة ومد إم ة عقد ة تقصیرة أم مسؤول سؤول

فتح المجال لهم  ، التي یتعامل معها مما  الاعتماد في مواجهة طالب فتح الاعتماد مع البنوك الأخر

  .الرجوع على البنك مصدر الاعتماد عندما تتحق حالات وشرو مسؤولیته

  :مصطلحات الدراسة -ثامناً 

صدر الاعتماد بناءً على طلب مصدر الاعتماد أو ):المصدر(ك فاتح الاعتماد البن- 1 هو البنك الذ 

ة عنه ا   .الن

ض البنك : البنك المعزز - 2 ضیف تعززه على الاعتماد بناءً على طلب أو تفو هو البنك الذ 

  .مصدر الاعتماد

ه، : البنك المسمى - 3 ون الاعتماد متاحاً لد ان هو البنك الذ  أو أ بنك آخر في حال إن 

  .الاعتماد متاحاً مع بنك آخر

غ الاعتماد بناءً على طلب البنك مصدر الاعتماد: البنك المبلغ - 4 قوم بتبل   .هو ذلك البنك الذ 
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ات و :البنك المتداول - 5 أو مستندات سواءً عن طر دفعها مقدماً أو /هو شراء البنك المسمى لسوح

ضات مستحقة الاتفاق على دفع الأ ه التعو ي، الذ تكون ف موال مقدماً للمستفید في أو قبل الیوم البن

  .للبنك المسمى

ه فتح اعتماد مستند :طالب فتح الاعتماد - 6 طلب ف اً إلى البنك و هو الشخص الذ یوجه طل

ه بینهما في عقد الأساس وهو في أغلب الأح ون لمصلحة شخص أخر تنفیذاً لما تم الاتفاق عل ان 

فتح الاعتماد على أساسه سب عقد الاعتماد المستند و ع    .عقد ب

صدره البنك :الاعتماد المستند- 7 ارة عن تعهد  بناءً على طلب أحد عملائه )مصدر الاعتماد(ع

مقتضاه أنْ ) المستفید(لصالح طرف ثالث ) الآمر أو طالب فتح الاعتماد( یدفع مبلغاً معیناً  یلتزم البنكُ 

اً أخر  من فوض بن مة الاعتماد أو  ق ة من المستفید  ات مسحو دفع مسحو قبل و النقود للمستفید أو 

ات المستفید مقابل مستندات منصوص علیها شرطة أن تكون هذه  قبول ودفع مسحو الدفع أو 

قة لشرو الاعتماد   .المستندات مطا

قوم بتنفیذ شرو الإعتماد :المستفید-8 ان المصدّر الذ  وفي مدة صلاحیته، وفي حالة ما إذا 

ین  ة عقد جدید بینة و مثا ون  غ  تاب التبل الإعتماد معززاً من البنك والمراسل في بلده، فأن  غه  تبل

ضاعة إذا قدم المستندات وفقا لشرو  موجب هذا العقد یتسلم المستفید ثمن ال البنك المراسل، و

 .الإعتماد

  :قةالدراسات السا - تاسعاً 

عنوان)2008(دراسة الشردة  - ات الاعتماد المستند: "،  طة في عمل ز القانوني للبنوك الوس ". المر

البنك المبلغ، البنك  طة  طة والبنوك الوس ة لعمل البنوك الوس عة القانون تناولت هذه الدراسة الطب

لٍ من هذه المعزز، والبنك المسمى، والبنك المتداول، والبنك المغطي والبنك الم حول، وتناول تعرف 

طة، وتم  ل بنك من البنوك الوس عة عمل  ة التفرقة بین طب ن أهم یً طة والتزاماتها، و البنوك الوس

ي، وقام  ات العمل البن ل دور في ظل مقتض طة، وحلل  دراسة الأدوار التي تلعبها البنوك الوس
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اً على هذا ا اغ الوصف القانوني الذ رآه مناس لدور وقام بإدراج عمل البنك تحت مظلة العمل بإس

اقي  ة نتیجة لعلاقات البنك الوس ب استخلاص والالتزامات المترت ه، وقام  القانوني الذ تنتمي إل

  .أطراف الاعتماد المستند

ان    طة والتزاماتها والوضع القانوني لها، وتب ز على البنوك الوس احث ر لاح مما سب أن ال

قة في أنها جاءت  علاقتها ة فتتمیز عن الدراسة السا ، أما الدراسة الحال أطراف الاعتماد المستند

ة   عة هذه المسؤول ان طب ة الرجوع على البنك مصدر الاعتماد المستند وتب ان لتتناول موضوع إم

قة   .وهو ما لم تتناوله الدراسة السا

عنوان)2003( دراسة المدهون  - ة الب: "،  في .الاعتماد في الاعتماد المستند مصدرنك مسؤول

ة ان ووظائفه وفوائده ".ضوء الفقه والقضاء والأعراف الدول وتم تعرف الاعتماد المستند ونشأته و

ة البنك  ة والمستندات  مصدرومیزاته في الدراسة، وحدد أسس مسؤول ات المهن الاعتماد والواج

ة الفحص، وأشار إلى العلا ة واج عة هذه الأساس ضا وطب قات الناشئة عن الاعتماد المستند أ

ة التي تعفي البنك. العلاقات اب القانون ضاً  مصدر وحدد الأس ة أ   .الاعتماد من المسؤول

ة البنك ز على مسؤول احث ر قة أن ال الاعتماد المستند في  مصدر لاح من الدراسة السا

ة الرجوع على البنك مصدر الاعتماد الفقه والقضاء والأعراف، وجاءت دراستنا لل ان تطرق لموضوع إم

ة البنك    .الاعتماد ولكن في ضوء القانون فق مصدرالمستند وستتناول الدراسة مسؤول

  "-دراسة مقارنة–التزامات البنك المصدر في الاعتماد المستند :"عنوان )2000(دراسة الزعبي  -

عقد الاعتماد ال احث التعرف  ، تناول ال ة لعقد الاعتماد المستند ، والمصادر القانون مستند

ة، والتزامات البنك المصدر تجاه العمیل الآمر والتزامات البنك تجاه المستفید، .الاعتمادات المستند

طة قة تناولت التزامات البنك . والتزامات البنك المصدر تجاه البنوك الوس لاح أن الدراسة السا

ة، التي تتناول المصدر في الاعتماد ا ة للدراسة الحال النس ن الاستفادة منه  م ، وهو ما  لمستند فق

ة الرجوع على البنك مصدر الاعتماد المستند ان   .الحالات الخاصة بإم
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ة للاعتماد المستند: "عنوان)1992(دراسة المحتسب  - عة القانون عة " الطب احث فیها الطب عالج ال

ة للاعتماد الم تعرف الاعتماد وخصائصه ومیزاتهوالتزاماته القانون ه موضوعات عدیدة  ین ف ستند و

لاح أن   ، ن صور الاعتماد المستند یّ التي تقع على عات البنك تجاه الآمر او تجاه المستفید، و

لتا الدراستین تناولتا موضوع الب ة إذْ أنَّ  الدراسة الحال ا وثی  ان لها ارت قة  نك الدراسة السا

ة الرجوع على البنك  ان أنها تناولت إم ة تمیزت  ، ولكن الدراسة الحال المصدر للاعتماد المستند

قة ة أم تقصیرة وهو ما لم تتناوله الدراسة السا ة هل هي عقد عة هذه المسؤول ان طب   .المصدر وتب

ة الدراسة(المنهج المستخدم : عاشراً    ):منهج

ة وقواعد الأصول والأعراف اعتمدت هذه الدراسة المنهج    ام القانون الوقوف على الأح الوصفي 

ة و  ة الصادرة عن غرفة التجارة الدول ان مد إحاطتها المنهج التحلیلي الموحدة للإعتمادات المستند لتب

  .موضوع الدراسة

م الدراسة   :تقس

  :تقع هذه الدراسة في خمسة فصول  

لة الدراسة : المقدمة: الفصل الأول  - وأهمیتها وأهدافها وحدودها ومنهجها والدراسات مش

قة  .السا

ة: الفصل الثاني  -   .البنك مصدر الإعتماد المستند  ماه

  .التزامات البنك مصدر الاعتماد المستند: الفصل الثالث   -

ع  - ام: الفصل الرا ة البنك مصدر الإعتماد المستند أح  مسؤول

  .اتالخاتمة والنتائج والتوص: الفصل الخامس  -
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  الفصل الثاني

ة   المستند البنك مصدر الإعتماد ماه

  تمهید 

ة ة تسمح بترتیب آثار قانون معینة تر بین العمیل  مثل الاعتماد المستند خدمة بن

ائع(والمستفید ) المشتر ( ه الطرفان، حیث یتواجد العمیل في بلد معین في حین ) ال على نحو یرتض

ام الطرف الآخر لتنفیذ التزاماته، لذا فإن تدخل یتواجد المستفید في بلد  ل منهما عدم ق خشى  آخر و

حول دون إثارة أ نزاع  حق الأمان اللازم لكلا الطرفین و سهل تنفیذ تلك الالتزامات و أحد البنوك 

ما بینهم نتیجة لذلك ات. ف ة عمل  عتبر الاعتماد المستند في الوقت الحاضر الوسیلة الأنجح لتسو

ادل التجار نظراً للضمانات ا منحها لأطرافها، فما هو الاعتماد المستند وما هي و الت فتهُ لتي   ظ

مر بها وما هو تعرف البنك مصدر الاعتماد المستند اه والمراحل التي    . ومزا

ة عن هذه التساؤلات من خلال ثلاث  احثسنحاول الإجا   :م

حث    الاعتماد المستند مفهوم: الأول الم

حث   .الاعتماد المستند البنك مصدر مفهوم: الثاني الم

حث الثالث ة لعمل البنك مصدر الاعتماد المستند: الم عة القانون   . الطب
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حث الأول  الم

  الاعتماد المستند  مفهوم

ة،  بیرة وخاصة في میدان التجارة الدول ة  ة اقتصاد ة ذا أهم ة ائتمان الاعتماد المستند عمل

م   : ن أن نلخص مفهوم الاعتماد المستند من خلال ارعة مطالب وهيو

  تعرف الاعتماد المستند : المطلب الأول

فة الاعتماد المستند: المطلب الثاني   . وظ

ا الاعتماد المستند: المطلب الثالث   . مزا

ع   . مراحل الاعتماد المستند: المطلب الرا

ف الاعتماد المست: المطلب الأول   ندتعر

ات فقد  الهي ثارت صعو  وضع تعرف جامع للاعتماد المستند وذلك لتعدد صوره وأش

الرغم من ذلك  ن تصنیف هذه التعرفات في ثلاثة هناك تعرفات متعددة للاعتماد الو م مستند و

  : فروع

  .التعرف التشرعي: الفرع الأول

  . التعرف الفقهي: الفرع الثاني

  . ف القضائيالتعر: الفرع الثالث

عي للإعتماد المستند: الأول فرعال ف التشر   التعر

ه تلك التعرفات التي  ة في مواد تش غ قانون ل ص ون على ش أنه  التعرف التشرعي  نقصد 

امها، وقد جاءت الأصول والأعراف الموحدة ارس  تفتتح بها القوانین أح  الصادرة عن غرفة التجارة ب

ة من هذه المواد فإن "مثل هذا التعرف على أنه ) 2(في المادة   2007لعام  600نشرة  لتحدید الغا

ة، إعتماد/ التعابیر اعتماد عد بلفظة / اعتمادات مستند ما  شار إلیها ف اعتمادات الضمان والتي 

ان اسمها أ" اعتمادات/ اعتماد" ات مهما  ة ترتی ا موجبه مصدرو وصفها والتي یتعهد البنك التعني أ
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مات عمیله  مات هو ) طالب فتح الاعتماد(بناء على طلب وتعل ما ) البنك المصدر(أو بناء على تعل

أن ه مصلحته    :تقتض

دفع السحب)المستفید(یدفع إلى أو لأمر طرف ثالث : أولاً  قبل و ة من / ، أو  ات المسحو السحو

  المستفید أو

اً  أن ینفذ هذا الدفع أو ی: ثان اً آخر  ات/ دفع هذا السحبفوض بن   هذه السحو

الشراء :ثالثاً  اً آخر  فوض بن  .أو 

قة لبنود وشرو الاعتماد/ وذلك مقابل مستند   .)1(مستندات منصوص علیها شرطة أن تكون مطا

ستنتج الآتي   :من خلال هذا التعرف 

ما ینطب على خطاب الضمان .1 ة    .)2(أنه ینطب على الاعتمادات المستند

معناه المعروف، وهو الاعتماد ذو الثلاثة أطراف أن ه .2 ذا التعرف ینطب على الاعتماد المستند 

ما ینطب على الاعتماد المستند ذ الطرفین )العمیل، البنك، المستفید( ) البنك المصدر، المستفید(، 

صورة جدیدة للاعتماد المستند وهو الاعتماد ذو الطرفی ن، إضافة إلى ومن هنا جاء هذا التعرف 

ة للاعتماد المستند وهو الاعتماد ذو الثلاثة أطراف   .)3(الصورة التقلید

ان وسائل تنفیذ الاعتماد . 3   ).الدفع، الدفع المؤجل، القبول والشراء(أن التعرف جاء بب

ة فلم یتضمن قانون التجارة الأردني رقم   1966لسنة  12أما على صعید التشرعات الوطن

لاته  ل عام وتعد ش ة  الاعتمادات البن ، لكنه تضمن نصوصاً خاصة  تعرفاً للاعتماد المستند

بإصدار قانون التجارة الجدید  1999لسنة  17أما في مصر فقد عرف قانون رقم ) 121-118المواد (

                                                
 ).500نشرة (من الأعراف الموحدة  2المادة ) 1(
ه بدفع مبلغ معین ) 2( صدر عن بنك بناء على طلب عمیله یلتزم البنك المصدر له ف ارة عن تعهد  خطاب الضمان ع

م مستند معین صادر عن المستفید أو شخص آخر مجرد الطلب أو شرطة تقد معین في الخطاب ینص على  للمستفید 
التزاماته في مواجهة المستفید ،  - إخلال العمیل  ین الاعتماد المستند أنظر في تعرف خطاب الضمان والتمییز بینه و

، ص. د  .21، 20زادات، المرجع الساب
، ص) 3(  .20زادات، المرجع الساب
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أنه  341/1في المادة  فتح اعتماد بناء على طلب أح"الاعتماد المستند  مقتضاه  د عقد یتعهد البنك 

سمى الآمر"عملائه  سمى المستفید"لصالح شخص آخر " و ضاعة منقولة " و ضمان مستدات تمثل 

  ".أو معدة للنقل

ف الفقهي للاعتماد المستند :الثاني الفرع   التعر

أنه  ف الاعتماد المستند  سمى الآمر "عرّ فتحه البنك بناءً على طلب شخص  الاعتماد الذ 

انت طرقة تنفیذه،  اً  الة أو بخصمها أو بدفع مبلغ لصالح عمیل الآمر، أ قبول الكمب ان  أ سواء 

ضاعة في الطرقة أو معدة للإرسال ومضمون  ازة المستندات الممثلة ل ح   .)1(و 

أنه  ف  ائع " البنك المصدر"تعهد خطي صادر عن بنك "وعرّ على طلب ووفقاً " المستفید"إلى ال

مات الشار  ة " تمادطالب فتح الاع"لتعل ات زمن ه البنك المصدر بدفع مبلغ محدد وقبول سحو یتعهد 

مة محددة وذلك خلال مدة محددة، ومقابل استلام البنك المص   .)2(ر لمستندات محددةدق

أنه  ف  عرّ حترم البنود "و أن  ه  موج اً  ائع یتعهد البنك المصدر غال خطاب ضمان تجاه ال

ائع الم قدم ال ضائع موضوع المدرجة شر أن  مة ال ة والتي تثبت وتمثل في الواقع ق ستندات المطلو

انت هذه المستندات مطاب  بنكالصفقة التي یرتكز علیها ال لما  للمحافظة على الأموال التي وظفها 

ة   .)3(تماماً للشرو المطلو

ضاً  أنه وعرف أن یدفع لطرف ثالث " أ مقتضاه  یدعى تصرف قانوني یتعهد البنك المنشئ 

الات التي  الة أو الكمب مة الكمب أداء ق مات الآمر أو یتعهد  المستفید أو لأمره مبلغاً من المال وفقاً لتعل

ام بذلك، لقاء مستندات معینة  فوض أ بنك آخر الق اشرة، أو  قبلها أو یتداولها م سحبها المستفید أو 

  .)4(قاً تتطاب مع الشرو والأوصاف التي تم الاتفاق علیها مس

                                                
، ص )1(   .11عوض، المرجع ساب
، ص )2( ، المرجع ساب ر   .177ش
، ص )3( ، الاعتماد المستند   .17از، فرد
، ص )4( اب، حسن، المرجع الساب   .13د
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أنه  وعرف  عقد بین البنك وعمیله الآمر یلزم البنك بإصدار خطاب إلى "الاعتماد المستند 

قبل خلال أجل معین السحو) المستفید(شخص ثالث  أن یدفع أو  ه البنك التزاماً مستقلاً  ت أو ایلتزم ف

مستندات ه المستفید في حدود مبلغ معین مقترنة  سحبها عل ات التي  ضاعة منقولةالش أو  ه تمثل 

ازتها على سبیل الضمان ح حتف    .)1(معدّة للنقل 

ضاً  أنه  وعرف أ صدره البنك بناء على طلب أحد عملائه لصالح "الاعتماد المستند  تعهد 

م المستندات شرطة أن  قوم بوفاء مبلغ الاعتماد للمستفید مقابل تقد أن  مقتضاه البنك  المستفید یلتزم 

قة لشرو الاعتمادتكون م   .)2(طا

قة  احثمن خلال التعرفات السا ة  یر ال ة المصرف أنها تعرف الاعتماد المستند من الناح

ما وأنها  ة،  ة القانون یز على الناح ماني –دون التر تور محمد ال لا تشیر إلى  - استثناء تعرف الد

، وهو أنه تعهد مستقل  ما أن هذا عنصر هام في الاعتماد المستند صدر البنك لصالح المستفید، 

انت تشیر إلى  ن  قة لشرو التعرف وإ م مستندات مطا أن التزام البنك تجاه المستفید هو لقاء تقد

ون على أساس المستندات وحدها،  الاعتماد، إلا أنها لا تشیر إلى أن التعامل بین البنك والمستفید 

ضائع التي تمثلها هذه المستن   .داتدون ال

ف القضائي: الثالث فرعال   للإعتماد المستند  التعر

  )3( :الاعتماد المستند الأردنيعرف الاجتهاد القضاء 

  ، یلتزم )المشتر (الاعتماد المستند هو تعهد صادر عن البنك بناء على طلب الآمر " أن

ضاعة للمستفید  مقتضاه بدفع ثمن ال ائع(البنك  فت) ال ح تنفیذاً لالتزام وف شرو معینة، و

ة" المشتر بدفع الثمن ن من خلال هذا التعرف أن نبد الملاحظات التال م   :و

                                                
ة لالتزام البنك، ص )1( عة القانون ماني، محمد السید، الاعتماد المستند والطب   .15ال
، ص )2(   .4زادات، المرجع الساب
ة المحامین الأردن30/7/2008تارخ  152/ 2008 تمییز حقوق ) 3(  . 140یین، ص، مجلة نقا
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1 -   ، متنا الموقرة قد أغفل أهم میزة یتمتع بها الاعتماد المستند ه مح إن التعرف الذ جاءت 

عتبر مستقلاً عن ال ه وهو مبدأ الاستقلال، فالاعتماد المستند  قوم عل عقود التي وأهم مبدأ 

 .تبرم في إطاره

ضائع التي تمثلها هذه   - 2 المستندات فق دون ال ة الاعتماد یتعاملون  إن أطراف عمل

ة في  م المستندات المطلو ون لقاء تقد التالي فالتزام البنك تجاه المستفید  المستندات، و

ضاعة المنقولة أو المعدة للنقل، فالبنك لا یتعامل نما  الاعتماد والممثلة لل ضاعة وإ ال

  .المستندات وحدها

التالي احث تعرفه  ناء على ذلك یر ال ارة عن تعهد مستقل ملزم: "و في حالة  - هو ع

) العمیل الآمر(بناء على طلب أحد عملائه ) البنك المصدر(صدر عن بنك  - الاعتماد القطعي

أن یدفع )المستفید(لصالح شخص ثالث  الدفع المؤجل/ للمستفید، یتضمن التزاماً من البنك  / أو یتعهد 

ات المستفید قبل سحو م المستندات المحددة في / أو  أو یخصم سحب المستفید، وذلك مقابل تقد

ة الاعتماد، وأن  الخطاب، وعلى أساس المستندات وحدها إذا ما قدمت هذه المستندات في مدة صلاح

ضاعة  ازة المستندات الممثلة ل ح   ".منقولة أو معدة للنقلهذا التعهد مضمون 

ذا فإن هذا التعرف یوضح أن تعهد البنك تجاه المستفید هو تعهد مستقل، وأن التعامل بین  وه

شیر إلى وسائل تنفیذ الاعتماد  ما أنه  ون على أساس المستندات وحدها،  ة الاعتماد  أطراف عمل

  :بین البنك والمستفید وهي

عني أن یدفع البن: الدفع الفور   - أ مهاو مجرد تقد مة المستندات   .ك للمستفید ق

م المستندات : الدفع المؤجل   -  ب عد مدة معینة من تقد الدفع للمستفید  عني أن یتعهد البنك  وهو 

عد مدة معینة من تارخ مستند معین(  ).أو 

ة: القبول -ج المستندات المطلو ضع البنك قبوله على السحب المرف  عني أن    .و
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مة سند السحب قبل استحقاقه ): الشراء(سحب خصم سند ال - د قوم المستفید بخصم ق عني أن  و

ة ام بهذه العمل   .لد البنك المسمى في الاعتماد للق

ان وضع تعرف دقی وجامع  م س من السهولة  أنه ل وعلى الرغم من ذلك فهناك من یر 

  .للاعتماد المستند خاصة وأن له صور عدة في العمل

  الاعتماد المستند فةوظ: انيلثاالمطلب 

عضاً  عضها  عرف  ة تتم بین طرفین لا  انت البیوع الدول اً  -لما  ان لا بد من اللجوء  - غال ف

إلى وس یوازن بین مصلحة الطرفین، وهذه الوساطة تتم من خلال البنوك عن طر فتح الاعتمادات 

ة، والتي تعتبر وسیلة هامة وناجعة لتحقی ال ع الدوليالمستند ولذلك فإن . توازن بین طرفي عقد الب

فتین هامتین حق وظ الأولى أنه : الاعتماد المستند یخل توازناً بین مصالح طرفي العقد، وهو بذلك 

رها ا أخر سنأتي على ذ الإضافة إلى مزا ة أنه أداة ائتمان    .أداء وفاء، والثان

أداة وفاء :الفرع الأول   الاعتماد المستند 

عرف  ون أحدهما لا  ة، و ائع المشتر في عقود التجارة الدول نظراً للمسافة التي تفصل ال

اً  -الآخر ضاعة قبل دفع الثمن أو الحصول  -غال ون على استعداد لشحن ال ائع المصدر لا  فإن ال

ما ون معرضاً للإفلاس، أو قد  ، وذلك لمشترٍ قد  لاً طل في دفع على الوسائل التي تضمن دفعه مستق

المقابل  ع، و ضاعة لشرو الب قة ال عدم مطا عد وصولها، أو قد یثیر منازعات تتعل  ضاعة  ثمن ال

ضاعة قبل استلامها أو استلام المستندات الممثلة  ون المشتر على استعداد لدفع ثمن ال لها، لأنه لا 

ضاعة و  ة البقد یدفع ثمن ال ضاعة على خلاف اتفاق ضاعة تصل هذه ال ع، أو قد لا یتم شحن ال

ل من  التالي وأمام هذا التعارض في المصالح، فإن الاعتماد المستند یوازن بین مصلحة  أصلاً، و

م مستندات  أن یدفع للمستفید لقاء تقد أن یتعهد البنك بناء على طلب عمیله  ، وذلك  ائع والمشتر ال

ن ا ضمّ ائع معینة یتف البنك وعمیله على شروطها، و ضمن ال ذلك  لبنك ذلك في خطاب الاعتماد، و

طمئن المشتر على وصول  ضاعة، و م المستندات التي تدل على شحن ال مجرد تقد استلام الثمن 
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ضاعة  م المستندات التي تثبت شحن ال ضاعة المتف علیها إذا دفع ثمنها وذلك عن طر تقد ال

المواصفات المتف علیها   .)1(و

هذا فإن ا ة مثل التحصیل و فة لا تقوم بها وسائل الوفاء التقلید حق وظ لاعتماد المستند 

قوم  ان السحب لد الاطلاع فإن المشتر  ، ذلك أنه في حالة التحصیل المستند إذا  المستند

ضاعة قبل الحصول على المستندات مة ال   .)2(بوفاء ق

ائع والمشتر فإن الاعتماد المستند  ة لل النس ع بینهما، و قوم استقلالا عن عقد الب لا 

ه على أن دفع  ع بینهما،  یتفقان ف ة لهما فإن الاعتماد المستند هو شر من شرو عقد الب النس ف

موجب فتح اعتماد مستند ون  ضاعة  ان هذا الاعتماد معززاً )3(الثمن واستلام مستندات ال ذا  ، وإ

مة الاعتماد تكون  لة توفیر ق العملة  فإن مش مة الاعتماد  قوم بدفع ق ار أن البنك المعزز  اعت محلولة 

عین  ون في هذه الحالة قد أخذ  ن الاعتماد معززاً فإن البنك المصدر  ه، أما إذا لم  المتف علیها ف

ل من بل ادل العملات في  ار قواعد وقوانین الصرف وت لد المستورد دالاعت   .)4(المصدر و

م المستندات ولهذا فعن طر مجرد تقد ضاعته  ائع على ثمن  حصل ال  الاعتماد المستند 

ائع، فإذا  ضاعة مع سحب ال مستدات التأمین على ال التي تثبت شحنها إلى البنك المسمى ومرفقة 

ضاعة، أو  ة ال ائع على قم قة لما هو مطلوب في الاعتماد، حصل ال انت تلك المستندات مطا

ضمن ضمن حصوله على ق ذلك فإن المشتر  القبول أو الدفع المؤجل،  ان الاعتماد  متها في حالة 

                                                
، ص) 1( عدها 7عوض، المرجع الساب ، ص - وما  ،  7أبو الخیر، المرجع الساب ، المرجع الساب ر عدها، ش وما 

، ص - 178، 177ص عدها 27قلیني، جورجیت، مبدأ الاستقلال في الاعتماد المستند زادات، المرجع  - وما 
، ص عدها 8الساب ة المحامین الأردنیین  النابلسي، زنا نجاتي، الاعتماد - وما  حث مقدم لنقا المستند القطعي، 

ات التسجیل في سجل المحامین الأساتذة  ، ص - 5، 4، ص1992لغا ، الاعتماد المستند  .19، 18از، فرد
، ص) 2(  .8زادات، المرجع الساب
، ص) 3(  .8عوض، مرجع ساب
ة في الت) 4( ة المیدمة، محمد مانع علي، الاعتمادات المستند  .45، ص)غیر منشور(جارة الدول



17 
 

ة، وذلك عن طر المستندات التي  ضاعة هي المطلو ضاعة ما لم تكن هذه ال أنه لا یدفع ثمن ال

  .تمثلها

ضاعة قبل استلامه للمستندات  مة ال امل ق والاعتماد المستند لا یجبر المستورد على دفع 

موجب الت تأمین نقد  ة  ة مئو المقابل نس ص علیها، ولذا فإن المستورد یدفع  نه من التخل ي تم

ة في بلده مات السلطة النقد موجب تعل ین البنك المصدر، أو    .)1(الاتفاق بینه و

ضاعة  قة ال عدم مطا حمي نفسه ضد احتمال أ خطر یتعل  م فإن المستورد  هذا التنظ و

حمي نفسه ضد أ إفلاس أو مماطلة من قبل المشتر للمواصفات الت ائع  ما أن ال   .)2(ي طلبها، 

أداة ائتمان: الفرع الثاني   الاعتماد المستند 

فة وفاء  قوم بوظ ضائع(الإضافة إلى أن الاعتماد المستند  ة أثمان ال ذلك ) تسو فإنه 

ائع والمشتر على حد سواء   .)3(عتبر أداة ائتمان لكل من ال

ائع: أولاً  ة لل النس أداة ائتمان    الاعتماد المستند 

ع المستفید من الاعتماد المستند من خلال إبرازه لخطاب الاعتماد أمام المتعاملین معه  ستط

ائع  د ال ون هؤلاء المتعاملین مطمئنین إلى حقوقهم في حالة تزو التالي  حصل على ثقة هؤلاء، و أن 

حتاجه تنفیذاً    .)4(للصفقةما 

حصل على  ع أن  ستط التالي  ضاعة، ف ون المستفید منتجاً لل ومن جهة أخر قد لا 

ل حقوقه في الاعتماد لصالح هذا المورد، عن طر ضاعة من مورد معین، وذلك من خلال تحو   ال

  

                                                
، ص) 1( ، مرجع ساب ر  .178ش
، ص) 2( ، ص - 9زادات، مرجع ساب ، ص -32قلیني، جورجیت، مرجع ساب ، مرجع ساب ر  .178ش
، ص) 3( ، ص - 11، 10زادات، مرجع ساب ، ص - 35، 34قلیني، جورجیت، مرجع ساب  - 9عوض، مرجع ساب

، ص ، مرجع ساب ر ، صأبو الخ - 178ش ، ص - 26یر، مرجع ساب ، مرجع ساب  .18از، فرد
، ص) 4(  .35، 34قلیني، جورجیت، مرجع ساب
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ل لاً للتحو فتح له الأخیر اعتماد قا   .)1(إتفاقه مع المشتر أن 

ع التغلب على هذه أما في حالة إصرار ال ستط ائع  ، فإن ال ون الوفاء مقدماً مورد على أن 

طلب فتح اعتماد الدفعة المقدمة  ة  وفي هذا النوع من الاعتمادات " الاعتماد ذو الشر الأحمر"الصعو

ائع من  ن ال التالي یتم م المستندات، و مة الاعتماد أو جزء منه قبل تقد امل ق یتعهد البنك بدفع 

حصل علیها من الموردتمو ضاعة التي س   .)2(ل ثمن ال

ع بواسطتها المستفید الحصول على الائتمان اللازم  ستط الإضافة لذلك فهناك وسیلة أخر 

ضاعة التي یرد الحصول علیها من الموردین، وهي الاعتماد الظهیر  ل ثمن ال  Back to Back"لتمو

Credit "قوم المستفید في هذه الحالة برهن الاعتماد الأصلي الصادر لمصلحته لد البنك الذ  حیث 

سمى الاعتماد المرهون لد بنك  قوم هذا الأخیر بإصدار اعتماد لصالح المورد، و یتعامل معه، و

ضمانة الاعتماد الأصلي بـ " الاعتماد الأصلي"المستفید بـ  سمى الاعتماد الصادر  الاعتماد "و

  .)3("الظهیر

  

  

  

                                                
ل ) 1( لاً للتحو ونت الاعتماد قا شتر المستفید الأصلي في الاعتماد أن  أن  ل الاعتماد لصالح المورد  تم تحو و

ناء على طلب المستفید، و  ل الاعتماد و ل بتحو قوم البنك المحوّ ون هذا الاعتماد المحول بنفس شرو الاعتماد ف
مثل  مة الاعتماد الأصلي والفارق بینهما  مة الاعتماد المحول أقل من ق مة الاعتماد حیث تكون ق استثناء ق الأصلي 

عد ت م المستندات  ة والفترة اللازمة لتقد ذلك سعر الوحدة وتارخ الشحن وتارخ انتهاء الصلاح ارخ هامشاً للرح و
قدّم المورد  مستندات المستفید من الاعتماد ) المستفید في الاعتماد المحول(الشحن، وعندما  مستنداته یتم استبدالها 

ي تكون موافقة لشرو الاعتماد الأصلي ، ص. أنظر في هذا الخصوص د -الأصلي وذلك  ، 10زادات، مرجع ساب
ذلك نص المادة   .من الأعراف الموحدة 48و

، صز) 2(  .10ادات، المرجع الساب
ون أمام اعتمادین 18زادات، ص) 3( ل أنه في الاعتماد الظهیر ن ، الفرق بین الاعتماد الظهیر والاعتماد القابل للتحو

ه إلى شخص آخر ون أمام اعتماد واحد حول المستفید حقه ف ل فن ، أما في الاعتماد القابل للتحو . أنظر د - تماماً
، ص - 18، صزادات، مرجع ساب ة للاعتماد المستند عة القانون  .28ذلك المحتسب، سائد، الطب
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اً  ة للمشتر الاعت: ثان النس أداة ائتمان    ماد المستند 

ع أو الرهن حتى قبل وصول  الب ازة المستندات أن یتصرف بها  ع المشتر من خلال ح ستط

ضاعة ذاتها ازة ال ازة هذه المستندات تمثل ح ه، لأن ح ضاعة إل ح الاعتماد )1(ال التالي یت لمشتر ل، و

لات اللازمة لتسو لات  الحصول على التسه ضاعته تمهیداً لتسدید ثمنها، إضافة إلى التسه

ضاعة مة ال امل ق ه من دفع    .)2(الممنوحة له من قبل والتي تعف

ضاعة  ع استثمار ثمن ال ستط ان الاعتماد المستند مؤجل الدفع، فإن المشتر  ذا  مة (وإ ق

الدفع المؤجل وتارخ الا) الاعتماد   .)3(ستحقاقوذلك خلال الفترة بین التعهد 

ع الحصول على الائتمان اللازم من خلال نوعین من الاعتمادات هما ستط : والمشتر 

ره الإضافة لاعتماد الدفع المؤجل الساب ذ القبول،  قوم المستفید  )4(الاعتماد  ففي اعتماد القبول 

نود الاعتماد وضع ال انت موافقة لشرو و ه، فإذا  سح م المستندات مرفقة  بنك قبوله على سحب بتقد

م المستندات، أما في اعتماد الدفع المؤجل فإن  عد فترة من تقد ستح هذا السحب  حیث  المستفید، 

م المستندات عد تقد عاد معین  مة السحب في م   . البنك یتعهد بوفاء ق

ا  :ثالثالطلب الم   عتماد المستندالامزا

ونه أد ا إضافة إلى مزة الاعتماد المستند في  حق المزا اة وفاء وأداة ائتمان، فإنه 

ة ة التال   :الإضاف

ضاعة موضوع   - 1 ، بتحدید مواصفات ال ائع والمشتر م العلاقة بین ال عمل على تنظ إنه 

مة  ان وموعد دفع ق ر طرقة الشحن وم م المستندات، ذ ان وتارخ تقد الاعتماد، تعیین م

ضاعة  .)5(ال

                                                
، ص) 1(  .35، 34قلیني، جورجیت، مرجع ساب
، ص) 2( ر ماهر، مرجع ساب ، ص -178ش ، مرجع ساب  .19از، فرد
، ص) 3(  .47المیدمة، محمد مانع علي، مرجع ساب
، ص) 4(  .11، 10زادات، مرجع ساب
، صالمیدمة) 5(  .45، محمد مانع علي، مرجع ساب
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ضطر إلى بذل  - 2 ائع لا  ، أن ال ز المالي والتجار للمشتر الجهد والوقت للاستعلام عن المر

موجب الاعتماد  .)1(لأنه مطمئن إلى حقه 

قة  - 3 شأن مطا نقل الاختصاص القضائي وتكلفة المنازعات لصالح المستفید، لأن أ نزاع 

مة المستفید ات وشرو المشتر ستجعل المشتر یرفع دعواه أمام مح ضاعة لمتطل في ( ال

قتها لعقد الاعتماد المستند حدوث ل حا ضاعة ومطا ما یخص ال نزاع بین الآمر والمستفید ف

ي حال وجود اختلاف فیها فإن الآمر سوف یرفع الدعو في مواجهة المستفید لفض النزاع فف

 .)2() بینهما امام المحاكم الموجود في بلد المستفید

ات قوانین الصرف وأسعار العملا - 4 ل التقلیل من سلب ت، وأنظمة الاستیراد والتصدیر في بلد 

ضائع لا تسو عن طر  ائع، والتي ستطب في حالة أن أثمان ال من المشتر وال

عمله معینة اشترا إصدار الاعتماد  ون ذلك  ة، و  . )3(الاعتمادات المستند

م حول مد تواف ما جاء في ظاهر ال - 5 ة في مجال الح مستندات إن البنك أكثر خبرة ودرا

م على  ون أساساً للح ین ما ورد في خطاب الاعتماد، وهذا بدوره  ة للدفع و ة والموج المطلو

قلل من المنازعات بهذا الخصوص ة المشتر مما  ضاعة الموافقة لرغ  .)4(شحن ال

إن الاعتماد المستند قلیل التكلفة فعمولة البنك قلیلة، والسبب أن البنك لا یتعرض لمخاطر  - 6

ضائعنت ال س  المستندات ول  .)5(یجة أنه یتعامل فق 

  
  
  
  

                                                
، ص) 1(  .28قلیني، جورجیت، مرجع ساب
، ص) 2(  .12، 11زادات، مرجع ساب
، ص) 3( ، ص -46المیدمة، مرجع ساب  . 12، 11زادات، مرجع ساب
، ص) 4(  . 46المرجع الساب
، ص) 5(  .12زادات، مرجع ساب
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عالالمطلب    )1(لاعتماد المستندامراحل : را
ما یلي ح مراحل الاعتماد المستند  ن توض   :م

ائع  :أولاً  ة إبرام عقد بین ال مناس ، )المستورد(والمشتر ) المصدر(إن الاعتماد المستند یتم إصدار 

موجب هذا العقد یتفق ، ولذلك فإن و ضاعة بواسطة فتح اعتماد مستند ون وفاء ثمن ال ان على أن 

عتبر فتح الاعتماد المستند ع بین الآمر والمستفید، ولا  فترض أولاً وجود عقد ب  - الاعتماد المستند 

اً  ان قطع ضاعة من قبل المشتر  - حتى لو  فتح اعتماد  )2(وفاء لثمن ال عتبر التزام المشتر  و

فتح اعتماداً مس التالي فإن المشتر الذ لم  ع بین الاثنین، و ائع من شرو عقد الب تند لصالح ال

ام العامة للعقد، حیث لا یجوز  ع وفقاً للأح موجب عقد الب التزاماته  ون قد أخل  ائع  لمصلحة ال

ما أن إخلال المشتر  تعدیل العقد أو نقضه من جانب أحد المتعاقدین إلا برضا المتعاقد الآخر، 

عد   ، موجب فتح اعتماد مستند ون  ه على أن وفاء الثمن  ع الذ اتف ف موجب عقد الب التزاماته 

ة   .)3(مخالفاً لمبدأ حسن الن

موجب  ضاعة ودفع المصارف والتأمین  شحن ال ما یتعل  ائع ف هذا وتتحدد التزامات ال

ة  م الدول   .)4(شرو التسل

                                                
، ص) 1( ، ص -6، 5عن هذه المراحل أنظر عوض، مرجع ساب علم الدین، محین  - 26-22أبو الخیر، مرجع ساب

، ص -751-749، ص2الدین اسماعیل، موسوعة أعمال البنوك، ج ، ماهر، مرجع ساب ر دار،  - 367- 366ش دو
ة، ص ات المصرف ، ص 239- 236هاني محمد، العقود التجارة والعمل وقانون  404، 403وقانون التجارة الدولة

ة   .159- 153وقانون البنوك في تجارة الغرب والشرق، ص 25- 22التجارة، صالاعتمادات المصرف
، ص) 2(  .5عوض، علي جمال الدین، مرجع ساب
ة في تنفیذ العقد، أنظر ) 3( ه، واستناداً لقاعدة حسن الن احترام شرو العقد ووفقاً لما اشتمل عل عن التزام المتعاقدین 
 .وما یلیها 209نون المدني الأردني، صسلطان أنور، مصادر الالتزام في القا. د
ل شر من هذه الشرو یبین  13وهناك ) 4( ة و اً في مجال الاعتماد المستند والتجارة الدول شرطاً هي المتداولة حال

ما یخص مصارف الشحن والتأمین والمصارف الأخر  ائع ف   .التزامات مختلفة تقع على عات ال
ة، ال: لمزد من التفاصیل أنظر وتیرمز، اتحاد المصارف العر ة الحدیثة الان ات التجارة الدول مصارف والمصطلح

1998.  
ICC Guide to Incoterms 2000, Understanding and Practial Use, By Professor Jan 
Ramberg. 
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اً  ه مع : لة فتح الاعتمادمرح: ثان طلب فتح الاعتماد الذ اتف عل ه و حیث یتقدم المشتر إلى بن

العمیل  انات معینة تتعل  ، یتضمن ب ون البنك قد أعده سلفاً ائع، وذلك وف نموذج خاص  ال

ضاعة وطرقة شحنها مة ال ضاعة وأوصافها وأحجامها وق ال ذلك  نهم، وهي تتعل   والمستفید وعناو

ة دفع الأجرة  ف قبول البنك طلب العمیل ..، ومبلغ الاعتماد وفترة صلاحیته)أجرة الشحن(و الخ، و

اً للمستفید یتضمن تعهداً  صدر البنك خطا ه  موج ین العمیل عقد فتح الاعتماد والذ  ینعقد بینه و

ة إذا قدمت موافقة لبنود وشرو الاعتماد مة المستندات المطلو  .)1(بدفع ق

ع و  التالي فإذا خالف العمیل شرو عقد الب ع، و عتبر عقد فتح الاعتماد مستقلاً عن عقد الب

ائع فإن البنك یلتزم تجاه المستفید من  مات مختلفة عن تلك المتف علیها مع ال وأعطى البنك تعل

ائع مع شرو ذا لم یتف ال اها عمیله، وإ مات التي أعطاه إ التعل نود خطاب  خطاب الاعتماد فق  و

الرجوع  طلب تعدیل الاعتماد  ع عندئذ أن  ستط ع بین للامرالاعتماد  ي یتف مع عقد الب ، وذلك 

ائع والمشتر  صدر نصاً معدلاً أو . ال ه ل عود إلى بن وعند ذلك إذا واف المشتر على طلب التعدیل 

ة حتو على التعدیل المطلو ائع  اً جدیداً لل   .)2(خطا

البنك تجاه المشتر في عقد فتح الاعتماد، یتمثل في التزام البنك بإصدار خطاب والتزام 

ام البنك بتلقي المستندات وفحصها  ذلك ق ین العمیل، و الاعتماد ووفقاً للشرو المتف علیها بینه و

ة المعقولة، ومن ثم نقل هذه المستندات للعمیل    .)3(وفقاً لمبدأ العنا

مصدر حیث یتعهد البنك ال: لمستفیدطاب الاعتماد من قبل البنك المصدر لمرحلة إصدار خ: ثالثاً 

ة  مة المستندات المحددة في الخطاب، إذا قدمها المستفید للبنك المسمى خلال صلاح ه بدفع ق موج

ح الاعتماد ملزماً للبنك المصدر في مواجهة  ص الاعتماد موافقة لبنود وشرو خطاب الاعتماد، و

ه بواسطة البنك الوس المستفید، عن غه إل  .)4(د تسلم المستفید للخطاب أو عند تبل

                                                
، ص) 1( ، مرجع ساب  .23أبو الخیر، نجو
)2 (Mezznericsص ،   .153، مرجع ساب
)3 (Meznerics، ص ، ، ص - 153مرجع ساب  .24زادات، أحمد، مرجع ساب
، ص) 4(  .24زادات، أحمد، مرجع ساب
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لاغ  اً یتم إ غ خطاب الاعتماد للمستفید، لكن غال وقد یتولى البنك المصدر نفسه مهمة تبل

لاً  عتبر هذا البنك و سمى البنك المبلغ، یوجد عادة في بلد المستفید، و الخطاب للمستفید بواسطة بنك 

غ الاعتماد إلى وضع تعهده على  عن البنك المصدر في تنفیذ ما هو مطلوب منه، وقد یتعد دوره تبل

ه أو بخصه قبول سح الدفع للمستفید، أو  سمى هذا البنك بـ  -حسب الاتفاق -الاعتماد  البنك "وعندئذ 

د أو المعزز  عتبر التزامه مضافاً لالتزام البنك المصدر في " Confirming Bankالمؤ تنفیذ الاعتماد و

  .)1(تجاه المستفید 

عاً  ضاعة وتجهیزها من قبل المستفید ثم شحنها والتأمین علیها، وهذه المرحلة فیها : را مرحلة إعداد ال

الحصول على المستندات التي  ائع المستفید  قوم ال ة في الاعتماد، حیث  یتم إعداد المستندات المطلو

ضاعة والتأمین علیها ه في الاعتماد -تثبت شحن ال ثم یتقدم المستفید بها إلى البنك  - حسب المتف عل

التنفیذ(المسمى  لف  قة لشرو الاعتماد ) الم انت مطا فحص المستندات، فإذا  قوم هذا البنك  حیث 

القید على حساب البنك المصدر للاعتماد متها للمستفید و ثم ینقل  )2(قام بتنفیذ الاعتماد بدفع ق

انت  المصدرلى البنك المستندات إ حیث إذا  ة فحص أخر للمستندات،  عمل ضاً  قوم أ والذ 

قة قام البنك  الإضافة إلى عمولة معینة المصدرمطا التنفیذ للمستفید،  لف  ة ما دفع البنك الم ، بتغط

عد ذلك  م المستندات  تم تسل ة ما دفعه البنك  )3(لمشتر لو قوم المشتر بتغط بنك لل المصدرثم 

ضاعة  التنفیذ حسب الطرقة المتف علیها في عقد فتح الاعتماد، ثم یتسلم المستندات وال لف  الم

ذلك ینتهى الاعتماد  .و

                                                
، ص) 1( ، مرجع ساب  Meznerics 70- 68ص Gutterdige and Mergrah 25، 24أبو الخیر، نجو

  .155ص
، ص) 2( ، ماهر، مرجع ساب ر   .180ش
، ص) 3(   .6عوض، علي جمال الدین، مرجع ساب
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حث    الثانيالم

  البنك مصدر الإعتماد المستند  مفهوم

صدر خطاب الاعتماد أو التكلیف الذ فتح  البنك مصدر الاعتماد المستند هو البنك الذ 

ه  مجرد إصدار موج الاعتماد لصالح المستفید، بناءاً على طلب عمیله طالب فتح الاعتماد، و

قة في ظاهرها  المصدرالاعتماد یترتب على البنك  مة المستندات المطا شروطه والتعهد بدفع ق الالتزام 

ح سیتم .لشرو الاعتماد حال ورودها وف شرو الدفع المحدد في الاعتماد م  ولمزد من التوض تقس

حث الى مطلبین   : هذا الم

  . تعرف البنك مصدر الاعتماد المستند: المطلب الأول 

ه: المطلب الثاني ه  شت   . تمییز البنك مصدر الاعتماد المستند عما 

ف البنك مصدر الاعتماد المستند: المطلب الأول   . تعر

ار أن الأخیر یتعامل معه من خلال عقد ا اعت ة التي سمى بنك الآمر  لات الاتئمان لتسه

ة  الغ نقد سمى المستفید م ه أن یدفع لشخص  موج تعهد  صدر البنك خطاب الاعتماد و مقتضا 

م المستندات   .مقابل تقد

ة فحص  ضاً بنك الاعتماد، أو البنك منشأ الإعتماد، وهو الطرف المحور في عمل سمى أ و

ل،  البنك المصدّر لكونه یتولى إصدار الإعتماد المستندات وفي نظام الإعتماد المستند  وسمي 

مة الصفقة المبرمة بین العمیل الآمر والمستفید وفقاً لشرو  المستند لصالح المستفید متعهداً بدفع ق

  .)1(الإعتماد

قوم بناءً على طلب عمیله بإصدار اعتماد لصالح مستفید  البنك الفاتح لأنه هو الذ  سمى  و

ه دف موج قة في ظاهرها لشرو الإعتماد أو القبول والدفع إلى أو لأمر یتعهد  مة المستندات المطا ع ق

                                                
ندرة، ص) 2003(عبد العزز عثمان، سعید )1( ة، الإس ة، الدار الجامع  .7الإعتمادات المستند
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مداولة مستند أو مستدات نص  ض بنك آخر  ة من المستفید أو تفو الة المسحو مة الكمب طرف ثالث ق

  .)1(علیها الاعتماد المستند

اً یتم الاتفاق بین العمیل الآمر والمستفید على تحدید ال الإعتماد في العقد  مصدربنك وغال

ز  ان أفضل في المر فتح الإعتماد في بنك آخر وحتى ولو  الأساسي، فلا یجوز للعمیل الآمر أن 

مه المستندات وتنفیذ  حدد الثمن على أساس تقد المالي من البنك المعین، ذلك لأن المستفید 

  .الإعتمادات لد بنك معرف

ذا لم یتم تعرف بنك معین ف فتح الإعتماد ولد أ بنك یختاره، ) المشتر (یل الآمر مالعوإ أن 

ة حسن الن ه أن ینفذ التزامه في هذه الحالة    .)2(ولكن عل

سار،  ه منها الملاءة، وال ولا بد من توفر شرو عدة في البنك الذ یتم فتح الإعتماد ف

ضاً امتلاكه للخبرة في مجال الإعتمادا ة هذا والسمعة التجارة الحسنة وأ ة، وذلك لأهم ت المستند

ة الإعتماد المستند ألا وهي فحص المستندات، أ  اهم خطوة في عمل ما أن البنك ملتزم  المجال 

اها المتعاقد الآخر، لذا یجب على العمیل أن یتحر  الثقة التي أولاه إ ون البنك جدیراً  غي أن  ین

فتح اعتماده   .)3(على البنك المناسب حتى 

ه العمیل الآمر، بل إن هذا وعاد م ف ق ون مقر البنك مصدر الإعتماد في نفس البلد الذ  ة 

مان في بلدین مختلفین، ولا  ق ل من العمیل والمستفید  ار أن  ون أهم عملائه على اعت الأمر قد 

ان المتعاقدان متواجدین في الب ةیوجد مانع من الاستفاد   .)4(لد الواحدمن نظام الإعتماد المستند ولو 

                                                
والص التحصیل، )1( ة و ة الإعتمادات المستند ان) 2010(العنابي، خالد، دورة عمل  .دورة مقدمة من بنك الإس
مال  )2( ، دون ناشر، ص) 1952(طه، مصطفى  حر  .648أصول القانون ال
ة رقم الأصول والأعراف ا )3( ة، منشور غرفة التجارة الدول  .600لموحدة للاعتمادات المستند
،علي  )4( ارود ندرة، ص) 2003(ال ات البنوك التجارة، دار الثقافة للنشر والتوزع، الاس  .397العقود وعمل
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ة رقم  ة المنشورة لغرفة التجارة الدول وعرفت الأصول والأعراف الموحدة الإعتمادات المستند

صدر الإعتماد بناءاً على طلب : "أنه) 2(البنك مصدر أو فاتح الإعتماد في المادة  600 البنك الذ 

ة عنه ا الن   .طالب فتح الإعتماد أو 

هالتمییز بین ا: طلب الثانيالم ه  شت   لبنك مصدر الإعتماد المستند عما 

ة الملقاة على البنك مصدر الاعتماد نجد أن هناك أنواعاً  حث في جوانب المسؤول من واقع ال

مختلفة من البنوك التي یتعل بها الاعتماد المستند ومنها البنك المبلغ والبنك المعزز والبنك المغطي 

، والبنك الوس ولكل بنك وظائف محدد ات مختلفة عن البنوك الأخر ة ،وتقع على عاتقها مسؤول

ح یتم  ات،ولمزد من التوض عة ووظائفها ومن ثم تنوع المسؤول عود الى اختلاف طب م هذه البنوك  فتقس

ال ة فروعتناول الموضوع    :التال

  .تمییز البنك المصدر عن البنك المبلغ: الأول الفرع

  .صدر عن البنك المعززتمییز البنك الم: الثاني الفرع

  .تمییز البنك المصدر عن البنك المغطي آمر المستندات: الثالث فرعال

ع فرعال   .تمییز البنك المصدر عن البنك الوس: الرا

  تمییز البنك المصدر عن البنك المبلغ: الأول الفرع 

رسل خطاب الاعتماد المستند ) الآمر( قوم بنك المشتر  إلى المستفید بإصدار الاعتماد، و

ل من البنك المصدر للاعتماد والمستفید من الاعتماد حقوق والتزامات  اشرة متضمناً الإخطار    .م

لتزم  ة إضافة و الاعتماد الوارد من دون أ غ المستفید  قوم بتبل فالبنك المبلغ هو البنك الذ 

ه  غ المضمون، وذلك حسب شرو الاعتماد ومما تجدرُ الإشارة إل أن البنك مبلغ الاعتماد، لا تقع بتبل

ح البنك  ص ، وعندئذ  ن الاعتماد معززاً غ الاعتماد الوارد للمستفید مالم  ة عند تبل ة مسؤول ه أ عل

  .الاعتماد مصدر مبلغ الاعتماد ملتزماً مثله مثل البنك
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ار البنك المراسل بدقة وعن مصدرفعند إصدار الاعتماد یجب على البنك  ة الاعتماد اخت ا

مها للبنك    .)1(الاعتماد مصدرولمد الخدمات التي اعتاد البنك المبلغ تقد

ستخدم "حیث جاء فیها ) 600(من النشرة رقم ) ج/9(وقد نصت المادة  ن للبنك المبلغ أن  م

غ الاعتماد أو أ تعدیل للمستفید)  للبنك المبلغ الثاني(خدمات بنك آخر  أن الدراسة ر وت....". لتبل

ه منه في الأحوال التي ینص فیها صراحة في العقد المبرم  لمراسلالح الممنوح للبنك ا هذا ن سل م

غ الاعتماد و ام البنك المبلغ بتكلیف بنك مبلغ ثانٍ لتبل ین على عدم جواز ق لاته/بین البن   .أو تعد

ستخدم خدمات: "من النشرة نفسها على  أنه) د/9(ونصت المادة  بنك مبلغ  على البنك الذ 

غ أ تعدیل على ذلك الاعتماد غ اعتماد استخدام البنك نفسه لتبل   ".أو بنك مبلغ ثانٍ لتبل

غ الاعتماد  ه بنك مصدر الاعتماد تبل طلب إل لمستفید لوالبنك المبلغ هو بنك المراسل الذ 

ستلم الوثائ التي تثبت الصفقة ل ار أنه ینفد لصالح المستفید، فهو الذ  عد بإرسالها اعت ما  قوم ف

فتح  حیث عند تلقي البنك المراسل إشعاراً  عرف على أنه بنك المصدر  ه و هو  للآمر عن طر بن

قوم بدوره بتبل اشرة دون تأاعتماد لصالح أحد المتعاملین  أو تعززه أ یتكفل  یدهغه للمستفید سواء م

مته للمصدر   .)2(هذا البنك بدفع ق

ظهر الفارق  ِغ في أن البنك مصدر  وهنا  بین البنك مصدر الاعتماد المستند والبنك المبلّ

ستند لصالح المستفید الاعتماد المستند هو  ُ صدر الاعتماد المُ ه منذ هذه . الطَرف الذ ونُسم

صدر الإعتماد  رسل له البنك مُ صدر الإعتماد، أما البنك المبلِّغ فهو البنك الذ یُ اللحظة البنك مُ

ائع حسب بنود المادة الإعت ستفید ال ّغ الإعتماد للمُ لِ بَ ضاً البنك الذ یُ من الأعراف ) 9(ماد وهو أ

ة رقم قات الموحدة للإعتمادات المستند ّغ(UCP600) والتطب لِ بَ ه منذ هذه اللحظة البنك المُ    .، ونسم

                                                
، ص) 1( ات البنوك التجارة، مرجع ساب ، علي ، العقود وعمل ارود   .16ال
)2( Bank Guarantees ،Arizona Law Review ،The College of the University of Arizona ،l24 
1  ،pp 12-45.  
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بنك (فهو ، أما البنك مبلغ الاعتماد )بنك المستورد(ما أن البنك مصدر الاعتماد هو 

  ).المصدر

ائع  لاغ بتفاصیل الإعتماد المستند لل الا قوم البنك المبلغ  حال إستلامها من   )المستفید(و

ون عادة قوم بدور الوس ما بین البنك مصدر  .)1(في بلد المستفید البنك مصدر الإعتماد، و إذ 

ة إلتزامات أو مس ه إ ضاً الإعتماد والمستفید ومن دون أن تترتب عل سمى أ اءَ ذلك العمل و ات جرّ ؤول

  .البنك الوس

  تمییز البنك المصدر عن البنك المعزز: الثانيفرع ال

اب التعرف التشرعي فقد عرفت النشرة  للأصول والأعراف الموحدة البنك ) 600(في ظل غ

أنه ض البنك: "المعزز  ضیف تعززه على الاعتماد بناء على طلب أو تفو مصدر  البنك الذ 

  ".الاعتماد

طلب البنك  الاعتماد من البنك المراسل إضافة تعززه إلى الاعتماد، فإذا قبل البنك  مصدروقد 

د صحة ما ورد  ؤ ضیف تعززه و أنه  علمه  غ الاعتماد  إلى المستفید و قوم بتبل المراسل بذلك فإنه 

  .)2(في الاعتماد

صر المستفید على تسلم اعتماد معز  زٍ لأن ذلك من شأنه أن یزد من ضماناته، وعادة ما 

اره البنك  اعت مة الاعتماد  ق الة  مب السحب على البنك المعزز  قوم المستفید  وجرت العادة على أن 

الدفع   .الملتزم 

                                                
،آمین) 1( م .عبد ة) 2006(  ".الطراد،إسماعیل إبراه ات المصرف ة -إدارةالعمل ةوالدول داروائل  :،الأردن " المحل

  .278للنشر، ص
لاني، محمود ) 2( ة) 2009(الك ، ص الموسوعة التجارة والمصرف عة، مرجع ساب   .34المجلة الرا
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لات  قة بین البنوك بخصوص الاعتمادات المعززة وف التسه وفي الأغلب توجد اتفاقات مس

لات على الاعتمادات المعززة تكون الممنوحة من بنك إلى آخر وم ة تعد ه أن أ ما تجدرُ الإشارة إل

غها للمستفید   .)1(خاضعةً لموافقة البنك المعزز قبل تبل

  تمییز البنك المصدر عن البنك المغطي آمر المستندات : الثالث الفرع

ة ع :البنك المغطي ا مة المستندات إلى بنك الآمر ن قوم بدفع ق ن البنك مصدر هو البنك الذ 

ض بنك آخر غیر الآمر من مستندات قیداً على  تم ذلك إذا قام مصدر الاعتماد بتفو الاعتماد، و

ع فإن البنك مصدر  الط سمى البنك المغطي، و حساب البنك مصدر الاعتماد لد ذلك البنك، الذ 

عامل  الاعتماد یلجأ إلى البنك المغطي في حالة عدم وجود حساب له لد البنك آمر المستندات، و

مات مستقلة عن مراسله، ولا  عتبرها تعل ل مستقل عن الاعتماد و ش ة  مات التغط البنك المغطي تعل

ة   .عفى البنك مصدر الاعتماد من التزاماته لتنفیذ التغط

غطي س في أ حال من الأحوال طرفاً في الاعتماد المستند والبنك المُ عمل . هو ل نه  وإ

تصرف ووفق ةو التغط طالب  ضات التي یتلقاها من البنك، والبنك المُ مات أو التفو هو البنك   اً للتعل

ة  عینه عادة البنك المصدر في الاعتماد من أجل الدفع، ... المعین في إذن التغط هذا البنك هو الذ 

ن. أو القبول أو التداول م لأ بنك أن  وفي حالة الاعتماد المستند القابل للتداول الحر، فإنه 

غطي أن  طالب، فللبنك المُ ة اسم أ بنك مُ ذا لمُ حدد إذن التغط ة من البنك المغطي، وإ التغط طالب  ُ

طالب ة الصادر عن أ بنك مُ   .ستجیب لطلب التغط

ون هذا البنك غیر البنك مبلغ  فالبنك مشتر المستندات هو البنك الذ یتداول المستندات وقد 

م الإعتماد، غه بواسطة مراسل معین غیر أن المستفید أ    ن فتح اعتماد مستند وتبل

اشرة   .)2(سلم المستندات لبنك آخر غیر البنك مبلغ الإعتماد للمستفید م

                                                
لاني، محمود   )1( ، ص) 2009(الك عة، مرجع ساب ة المجلة الرا   .34الموسوعة التجارة والمصرف
، ص) " 2005. (العفیف، زد حسین  )2( ة، مرجع ساب   .33أنواع الإعتمادات المستند
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بلغ الاعتماد قة لشرو الاعتماد إلى البنك مُ م المستندات المطا ، )1(قوم المستفید عادة بتقد

شتر هذه الاعتمادات و سمى البنك الآمروالذ بدوره  متها للمستفید وعندئذ  عض . دفع ق وفي 

غه  م المستندات إلى بنك آخر غیر البنك الذ قام بتبل ان تسمح شرو الاعتماد للمستفید بتقد الأح

شرو الاعتماد التقید  ضاً ملزم  سمى البنك الآخر البنك الآمر أو المفاوض وهو أ   .الاعتماد، و

  :)2(بنك مشتر السندات تتمثل فيوهناك عدة التزامات لل

ــأن مبلــغ الاعتمــاد موجــود تحــت تصــرفه  - عــلام المســتفید  فــتح الاعتمــاد وإ مــا یلتــزم ، یلتــزم البنــك 

ـه  انـات التـي أدلـى بهـا الآمـر إل قـة للب فحـص المسـتندات التـي یرسـلها المسـتفید وأنهـا مطا ، البنـك 

مة الاعتماد إلى المستفی  .دما یلتزم البنك بدفع ق

ــان  - ســأل إذا  فحــص المســتندات علــى التحقــ الظــاهر مــن صــحتها حیــث  قتصــر التــزام البنــك 

ر أو غـش ظـاهر فیهـا  انـت المسـتندات لا یـدل ظاهرهـا علـى وجـود أ غـش ، هناك تزو أمـا إذا 

ان على علم بذلك مها إلا إذا  سأل البنك إذا دفع مبلغ الاعتماد عند تقد ر فلا    .أو تزو

جـــب علـــى  - فـــي و البنـــك عنـــد فحصـــه للمســـتندات أن یتحقـــ مـــن عـــدم وجـــود أ تنـــاقض بینهـــا و

لاحــ  ــون البنــك مســئولاً إذا قبــل مســتندات دون أن  التــالي  ، و التنــاقض أو الاخــتلاف الظــاهر

ـة  مـا یجـب علـى البنـك أن یتأكـد مـن عـدم وجـود أ ضـاعة،  ما یتعلـ بـوزن ال قة ف أنها غیر متطا

انات افة اختلافات في ب میتها وأوصافها  ضاعة أو  ما یتعل بوزن ال  .ل مستند على حده ف

انـــات  - عـــض المســـتندات ب ـــان هنـــاك اتفـــاق عنـــد فـــتح الاعتمـــاد المســـتند علـــى أن تتضـــمن  ذا  وإ

 .معینة وجب على البنك أن یتحق من توافرها قبل دفع مبلغ الاعتماد

  

                                                
طة في). 2008(الشردة، أمجد  )1( ز القانوني للبنوك الوس توراه منشورة،  المر ، أطروحة د ات الاعتماد المستند عمل

ة، عمان، الأردن   .  جامعة عمان العر
، ص )2( ة ، مرجع ساب   .34عوض، علي جمال الدین، الإعتمادات المستند
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ع لفرعا   )1(ستمییز البنك المصدر عن البنك الو : الرا

ار أن  اعت البنك الوس هو البنك الذ یوجد عادة في منطقة المستفید من الإعتماد المستند 

ضاعة(المستفید  ون البنك ون و ). مصدر ال ون مراسلاً للبنك المصدر، وقد  مبلغ الاعتماد وقد 

ة البنك الوس عند حدود نقل خطاب الاعتماد المستند غ المستفید أحد فروعه، وتقف مسؤول ، وتبل

التزام  سمى البنك المبلغ إذا امتد دوره لتسجیل تعهد  ه و قوم  ة التزامات جرَّاء ما  دون أن یتحمل أ

سمى البنك المعزز   .)2(ناشئ من الاعتماد 

قوم بدراسة : والبنك مصدر الاعتماد ه الآمر طلب فتح الاعتماد، حیث  قدم إل هو البنك الذ 

رسله إما إلى  وفي حالة. الطلب فتح الاعتماد و قوم  ه وموافقة الآمر على شرو البنك،  الموافقة عل

ة بنك  ه في بلد المستفید في حالة مشار ، أو إلى أحد مراسل س اشرة في حالة الاعتماد ال المستفید م

ة الاعتماد المستند   .ثانٍ في عمل

ستعین البنك المصدر للاعتماد المستند ب اً ما  غ خطاب الاعتماد الى غال قوم بتبل بنك وس ل

ون هذا البنك في بلد  مة الاعتماد، وعادة  المستفید دون أن یلتزم في مواجهة المستفید بوفاء ق

غ بواسطة البنك  ، أما إذا تم التبل النظام التقلید عرف  غ الذ یتم بواسطة بنك وس  المستفید، والتبل

عرف  سونيالمصدر للاعتماد فهذا  اشر أو الانجلوس  . النظام الم

حدد التزامات البنك تجاه المستفید، وتارخ  ه  غ من جوانب عدیدة؛ إذْ إنّ ة التبل وتبرز أهم

س اتفاق الآمر  ع ه البنك تجاه المستفید، فضلاً عن أن الاعتماد  حدد الوقت الذ یلتزم ف غ  التبل

ه التزاماتُ ا التالي تتحددُ ف مةوالمستفید، و ن من الحصول على ق  .  الاعتماد لمستفید لیتم

  

  

                                                
، علي  )1( ارود ، ص) 2003(ال ات البنوك التجارة، مرجع ساب   397العقود وعمل
، علي  )2( ارود ، صالعقود و ) 2003(ال ات البنوك التجارة، مرجع ساب   .399عمل
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حث    لثالثاالم

ة  عة القانون   المستند البنك مصدر الإعتماد لعملالطب

ة عنصراً هاماً في  عتها القانون إن العلاقة الناشئة عن الاعتماد المستند من حیث تحدید طب

ة البنك المصدر وذلك من خلال التكییف الق عة العلاقات الناشئة بین تحدید أسس مسؤول انوني لطب

ة  ز البنك المصدر في العلاقات وأهم ح مر ة خلال مراحلها المختلفة بهدف توض أطراف هذه العمل

ة أضرار أو خسائر قد یتعرّض لها أحد أطراف هذه العلاقة نتیج ةً لعدم ذلك في تحدید مسؤولیته عن أ

التزامه في إن فاء البنك المصدر للاعتماد    . )1(شاء فتح الاعتماد المستندإ

ة أو أكثر  حت تستلزم دخول البنوك لأداء عمل ة وعمل البنك أص إن ضرورات التجارة الدول

عة العلاقة  مه قواعد محددة توضح طب ، وهذا التدخل لابد أن تح ات الاعتماد المستند من عمل

ة في نشرتها المتداخلة، لأن الأصول والأعراف التي أصدرتها غرفة التجارة  لم تأت ) 600(الدول

ام في  عض الأح نما نصت على  بنصوص واضحة تنظم العلاقات الناشئة عن هذا العقد، وإ

عة هذه العلاقات في ثلاثة مطالب. نصوصها حث طب   :سنبین في هذا الم

الآمر:  المطلب الأول ة لعلاقة البنك المصدر  عة القانون   الطب

عة ال: المطلب الثاني المستفیدالطب ة لعلاقة البنك المصدر    .قانون

البنوك الأخر : المطلب الثالث ة لعلاقة البنك المصدر  عة القانون   .الطب

الآمر: المطلب الأول ة لعلاقة البنك المصدر  عة القانون   الطب

ة    عتها القانون ة الناتجة عن عقد فتح الاعتماد المستند اثارت خلافا حول طب ان الاستقلال

الآمر، وظهرت عدة نظرات ول ة لعلاقة البنك المصدر  عة القانون ذلك انقسمت الآراء حول تحدید الطب

ة والاشترا لمصلحة الغیر والارادة  الكفالة والإنا عود معظمها الى قواعد القانون المدني  ه  سب

ما یلي   :المنفردة والتي نشیر الیها ف
                                                

، ص )  1( ة، مرجع ساب   .329ا ملكي، أكرم، الأوراق التجارة والأعمال المصرف
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ة الكفالة: أولا صفحو هذه النظر :نظر ا لصالح المستفید  فتح اعتمادا قطع ح ة أن البنك الذ 

حا وقد وجه  ون المستفید قد نفذ التزامه صح شر أن  ضاعة  مة ال د ذلك دفع ق ؤ لا للآمر، و ف

ع للالتزام الأصلي موضوع الكفالة، أما  رة وأبرز ما ینقضها أن الكفالة عقد تا الكثیر من النقد لهذه الف

ع موضوع فتح الاعتمادالاعتماد ال    .)1(مستند فهو عقد مستقل عن عقد الب

ي لوفاء ثمن صفقة تمت بین تاجرن لا ن أ قوم بتثبیت اعتماد بن لا عن  عدالبنك الذ  و

دُّ ضامناً  ما لاُ عَ مة الاعتماد،  ق ائع  لاً  الامر في الوفاء لل ف ع التزامه التزام عمیله الآ أو  بل  مریت

دُّ  عَ  التزامه في هذه الحالة التزاما مستقلا عن العقد القائم بین المصدر والامرُ

ا ة: ثان ة الإنا اه في الوفاء للمستفید  :نظر ة الآمر إ ومفاد هذه النظرة أن أساس التزام البنك مرده إنا

قع الوفاء من البنك ن معها للبنك الرجوع على الآمر إذا لم  م ة قاصرة  ا    .ن

ة لا تنعقد إلا بتوافر غیر أن هذ ضاً من نقد، ومما قیل في حقها أن الإنا رة لم تسلم هي أ ه الف

حیث لا یلزم لانعقاده  ه،  اشرا ف س طرفا م رضا الأطراف الثلاثة، أما الاعتماد المستند فالمستفید ل

   .)2(رضاه 

ي حة القلیو عتبر الب”: وفي نقد هاتین النظرتین تقول الأستاذة سم فتح لا  قوم  نك الذ 

لا له، فالبنك ملتزم التزاما مستقلا عن العقد القائم  ف لا عن الآمر أو  ضاعة و مة ال ق اعتماد للوفاء 

بین المستفید والآمر، وأساس التزام البنك هو خطاب الاعتماد الموجه منه إلى المستفید، فإذا قام هذا 

م المستندات الموضحة لشرو الاعت اشر في مواجهة البنكالأخیر بتقد ان له ح م   .)3(ماد 

  

  

                                                
، ص )1( ة ، مرجع ساب   .44عوض، علي جمال الدین، الإعتمادات المستند
، موقف البنك من المستندات المخالفة في الإعتماد ا)  2001(الحسین، حسن شحادة   )2( ، مرجع ساب لمستند

  .22ص
حة،   )3( ي، سم ة، ص). 1998(القلیو ات البنوك، دار النهضة العر ة لعمل   . 62الأسس القانون
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ة الإرادة المنفردة: ثالثا   نظر

لاهما  الجائزة یتعهد  ز الواعد  ـز البنك في الاعتماد المستند مر فحو هذه النظرة أن مر

م المستندات، وهو في الوعد  أداء عمل معین إذا نفذ شخص عملا معینا هو في الاعتماد تقد مستقلا 

ه الجائزة بجائزة   . )1(العمل الذ تستح 

الجائزة یوجه للجمهور  رة أن الوعد  ان المعني  أسلوبومما ینقض هذه الف علني، أما إذا 

القبول، مما  شخصاً معیناً فإنها تخرج عن دائرة الوعد بجائزة، وتسر علیها قواعد الإیجاب المقترن 

رة الإرادة المنفردة    .ینفي ف

رة ف ذلك  سلم أ من وقیل  ، ولم  حوالة الح ما قیل  ي  ما قیل أن للها القبول البن نقد، 

فسره قرر الواقع ولا  عة خاصة، وعیب على هذا القول أنه     .الاعتماد المستند عقد ذو طب

عا ة الاشترا لمصلحة الغیر: را   نظر

ه على الآخر حقاً  ون هنالك اشترا لمصلحة الغیر إذا أبرم شخصان عقداً واشتر أحدهما ف

مر في ذمة المشتر اشرة ولا  فأشخاص الاشترا لمصلحة الغیر . لشخص ثالث یتلقاه من العقد م

ثلاثة هم المشتر وهو الذ اشتر الح والمتعهد وهو الذ التزم بإعطاء الح الى المنتفع، والمنتفع 

از والنقلومن أمثلته عقود التأمین وعقود ا. هو الذ اشتُر له الح   )2(.لامت

ع النظرات الواقع القانوني على أن ج ظهرو ر م  عجزت عن تفسیر استقلال التزام البنك، و

ونه تصرفاً ”عضهم أن التزام البنك في الاعتماد المستند  اً  یرد مصدره في  ه مجرداً  قانون ، مستندا ف

تماد عن عقد فتح الاع جمه المستفید لا ینتزام البنك تجاهذا الرأ أن الوعیب إلى الأعراف التجارة، 

نما مع العمیل الآمر،  استقلال هذا  أضف إلى ذلك أنعن خطاب الاعتماد الصادر عن البنك، وإ

                                                
اب، حسن ) 1( ، ص) 1999(د ة التجارة، مرجع ساب   .59، الاعتمادات المستند
اني  ،نظرة الاشترا لمصلحة الغیر محاضر  )2( روان موسى الش ة القانون جامعة عبدالامیر جفات  ة لكل ات الكترون

  14/12/2014ابل 
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عل على قبول المستفید له،  العلاقة بین البنك وو الالتزام في مصدره، لا  ذلك الآمر، و العمیل  لا یتأثر 

 .)1(مصلحة الغیرف القواعد العامة في الاشترا لیخال

الرغم من الدراسة  ظهرتو  العرف التجار  غي اعتمادها مستقلة من دون إحاطتها  أنه لا ین

قتها لصورة میلها لنظرة الاشترا لمصلحة الغیر و  لقرب تفسیرها لالتزام البنك تجاه المستفید ومطا

 ، ارن أساسیینوذلك الاعتماد المستند   :لاعت

رة الاشترا: الأول قة ف    :في الاعتماد المستند من ناحیتین غیر دق

ع نقض الح النا -الآمر العمیل وهو–ون المشتر  -1    .للمستفید تجستط

ع أن یدفع في مواجهة المنت -2 ستط ة عن تجالدفوع النا -وهو المستفید-فع ون المتعهد 

المستفیدالعمیل علاقته  ، أو عن علاقة هذا الأخیر    .الآمر المشتر

ن تلافي لاو  م الرجوع إلى العرف ال عدم الدقة  ، وهو ما أقره الأستاذ علم الدین مصرفيإلا 

ال قولهنفسه  اجات التجارة - مصرفيولكن العرف ال”: وهو یتحدث عن هذا الإش ة لاحت قد  -استجا

ن أن تترتب علیها، خصوصاً في مع م  دانین بلاملة تقع بعالج هذه الثغرة ومنع الآثار السیئة التي 

الاعتماد المستند   ".مختلفة، 

ذلك : الثاني  ، انت القصد من فتح الاعتماد المستند الة ولا غیرها  أنه لا الكفالة ولا الو

نما أساسه توفیر عنصر الثقة اللازم بین التجار  س أساس هذا العقد، وإ الاشترا لمصلحة الغیر ل

ة، الذ  خاصة في التجارة الدول دُّ و عَ سي والدافع الأساسي وراء استحداث هذا النوع من الُ اعث الرئ

ي التالي فتنوع ا  .التعامل البن   :مر والنظر القانوني  للعلاقة بین البنك المصدر  والبنك الامرلأو

ة فذهب جانب الى القول ان العلاقة بین الى عدة اتجاهات فقهتعددت الآراء في هذه المسألة 

ما ذهب آخرون الى القول اجارة خدماتر والآمر عدالبنك المص الة ف ذهب جانب اخر  لاقة و و

ح لهذه الآراء اً توض   : ونها عقد مقاولة وتال
                                                

، ص )1( ة ، مرجع ساب   .52عوض، علي جمال الدین، الإعتمادات المستند
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الة: أولا   )1(: العلاقة بین البنك المصدر والآمر هي عقد و

ة الآراء تعددت لقد عة هذه حث في الفقه ة الطب ر من فمنهم القانون ة العلاقة أن أنها  التعاقد

الة، على عقد فها من ومنهم" مستند اعتماد عقد" ار و یل البنك أن اعت  المستفید الآمر عند عن و

ة، ولكن خدمات وعقد مقاولة صفونه الإعتماد، وآخرون  تنفیذ في  الإعتماد عقد أساسها العلاقة بن

غة صدر حیث والبنك الآمر بین المبرم المستند م بدفع البنك من تعهد في ص  للمستفید الإعتماد ةق

مه حال قة لشرو اللازمة المستندات تقد   .)2(الإعتماد المطا

شتاین، الیزه، وروسو ( یذهب عدد من الفقهاء مثل  ة، أورللي، ا إلى القول إنَّ علاقة ) مندل

عمولة  الة  عمیله الآمر هي و الة مأجورة ( البنك مصدر الإعتماد  ون البنك و)و قولون  لا ، إذ 

ما یتعل بتنفیذ الإعتماد   .  )3(عن العمیل الآمر ف

التالي، فهم یرون     ه من أو مات الصادرة إل الته في حدود التعل نه یوجب على البنك تنفیذ و

ه ار مراسل ان مسؤولاً عن أخطائه أو سوء اخت لا  له، وإ   .مو

ونها تفسر التزام البنك المصدر بتعل   لا فإنه وتجد هذه النظرة صداها  له بدقة، وإ مات مو

مات مة السین التجارة في . ون مسؤولا عن مخالفة هذه التعل م مح ستند أنصار هذا الرأ إلى ح و

فتح اعتماد قطعي لصالح المستفید  ه  لف بن ائع ( دعو تتلخص وقائعها في أنَّ الآمر  شر ) ال

عد أن فت ضاعة، و ال م مستندات الشحن الخاصة  ما تقد غه للمستفید،  ح البنك مصدر الإعتماد تبل

عدم تنفیذ الإعتماد  مات جدیدة  ر من عمیله الآمر تعل ة، تلقى البنك المصدّ صفة قطع فید تعهده قبله 

اً  –المفتوح للمستفید  ونه قطع ه تسمح له بتنفیذ –الرغم من  مات صرحة من جان بناءاً على تعل

                                                
توراه، جامعة ) 1980(سلامة، زنب  ) 1( ة، أطروحة د دور البنوك في الإعتمادات والمستندات من الوجهة القانون

ندرة ، ص  ندرة، الإس   246الإس
ا ) 2( ، ص) 1999(ب، حسن د ة التجارة، مرجع ساب   .66، الاعتمادات المستند
توراه، جامعة ) 1980(سلامة، زنب  ) 3( ة، أطروحة د دور البنوك في الإعتمادات والمستندات من الوجهة القانون

ندرة ، ص  ندرة، الإس   .248الإس
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مات الآمر وقبوله بها صراحة، قام بتنفیذ إلا أن البنك الم. الإعتماد ه تعل الرغم من تلق ر و صدّ

الإعتماد للمستفید قبل أن یتلقى أمراً بذلك من آمره، الأمر الذ جعل الآمر یرضى تسلم المستندات 

ماته ر خالف تعل حجة أن البنك المصدّ رفض الوفاء له    .)1(و

مة السین التجارة ردت الدعو على أقام البنك دعواه هذه في مواجهة الآمر، إلا أ ن مح

الة التي ترطه مع الآمر، إذْ إنَّ البنك قام بتنفیذ الإعتماد للمستفید قبل  ام الو أح أساس أن البنك أخلّ 

الة المرسومة له وخالف  ون قد جاوز حدود الو مات جدیدة من الآمر، وعلى ذلك  أن یتلقى تعل

التالي خالف  له، و مات مو مة السین ) 1998( نص المادة تعل م مح من القانون المدني الفرنسي ح

ا  27 –التجارة    : إلا أن هذا التحلیل وجه له عدة انتقادات، منها )2( .1920ش

عقد الإعتماد المستند فالبنك  .1 ما یتعل  اسم الأصیل، أما ف یل  الة یتعامل الو في نطاق عقد الو

اشرة قبل المستفید،  اشرة دون الدخول في ذمة یتعهد م الة تنصرف إلى الأصیل م ما أن آثار الو

یل وهو أمر لا نجده متحققاً أبداً في الإعتماد المستند  .)3( .الو

ه المادة  .2 ل وهذا ما نصت عل ما في حالة وفاة المو الة تنقضي ح من القانون ) 1625(أن الو

قى  ، في حین أن تعهد1976لسنة  43المدني الأردني رقم  البنك المصدّر في الإعتماد القطعي ی

الرغم من وفاة الآمر  . )4(مستمراً 

الة، أما التزام البنك في الإعتماد المستند فهو  .3 یل عن الو ة تنازل الو ان الة إم الأصل في الو

غیر قابل للتنازل عنه، ولا یجوز للبنك المصدّر الامتناع عن الوفاء للمستفید إذا ما تحققت شرو 

ي ) 117/5(فنجد أن التطبی الرسمي عن المادة . الإعتماد المستند من القانون التجار الأمر

                                                
ه سلامة، زنب  )1( ،  دور البنوك في الإعتمادات) 1980(أشارت إل ة، مرجع ساب والمستندات من الوجهة القانون

  250ص
  .250سلامة، زنب،  المرجع نفسه ، ص  )2(
اب، حسن   )3( ، ص) 1999(د ة التجارة، مرجع ساب   .65، الاعتمادات المستند
  .1976لسنة  43من القانون المدني الأردني رقم ) 1625(نص المادة )  4(



38 
 

ه  أن البنك عند إصدار خطاب الإعتماد فإنه یتصرف على أساس أنه شخص " الموحد قد جاء ف

یل لعمیله س على أساس أنه و ه ول ما جاء في خطا لتزم ف  .)1(..."أصیل و

وفر  أن الذتر الدراسة  یر بین المصدر والعمیل الآمر هو عقد اعتماد له صفاته الخاصة و

اته عقداً آخ قل أحد أن هذا العقد یتضمن في ط ا في حدود وشرو معینة، ولم  لا ائتمان ر للعمیل تسه

ه  الة بین طرف الة ،إضافة إلى هذا فإن التزام هو عقداً و إلا إذا اتف الأطراف صراحة على هذه الو

التالي لا ا ا في مواجهة المستفید ابتداء من وصول خطاب الاعتماد للمستفید، و اتا وقطع ون  لبنك 

ض مبلغ الاعتماد  تعدیل الخطاب أو تخف ة أوامر صادرة من العمیل الآمر  أ ن للبنك أن یلتزم  م

ما یله ، مات لو ل إصدار مثل هذه التعل الة تمنح للمو الة لا تمنع  الرغم من أن قواعد الو أن الو

ع  ستط الأداء لا  ه، أما البنك الملتزم  اسمه ولحسا ع الدفوع لأنه یتصرف  یل في أن یتمسك بجم الو

المستفید، أو  ة التي تر الآمر  الدفوع المستمدة من العلاقة الأصل أن یتمسك في مواجهة المستفید 

ین الآمر   .الدفوع المستمدة من العلاقة بینه و

  ):عقد عمل(العلاقة بین البنك المصدّر والآمر هي عقد إجارة خدمات : اً ثان

رسل وهایل ذهب    ه و ار علاقة البنك المصدّر  جانب من الفقه ومنهم استوفل اعت إلى القول 

فتحه للاعتماد بناءاً على  ؤسس مسار هذا الرأ قولهم هذا على أن البنك  آمره عقد إجارة خدمات، و

ه طلب آمره إن ة لحسا صفة شخص اشرة و أن یتعهد م ة التي یلتزم فیها  اته البن اشر إحد عمل ما ی

أحد مظاهر نشاطه المهني، وقد لاقت هذه النظرة عدة انتقادات أهمها تلك  الخاص تجاه المستفید 

نما هو عمل قا ة حسب وإ س من قبیل الأعمال الماد فتح الإعتماد ل نوني التي قالت أن تعهد البنك 

ر والآمر   .)2(ذلك، مما یجعل هذه النظرة عاجزة عن تفسیر العلاقة بین البنك المصدّ

  

                                                
ة، دراسة للقضاء والفقه المقارن، القاهرة، الإ) 2000(جمال الدین، علي   )1(   .144عتمادات المستند
، ص) 1980(سلامة، زنب   )2( ة، مرجع ساب   .256دور البنوك في الإعتمادات والمستندات من الوجهة القانون
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  : العلاقة بین البنك المصدّر والآمر هي عقد مقاولة : ثالثاً 

، یذهب فة البنك المصدر هي تنفیذ عمل ماد لأن عقد المقاولة عقد  )1(هذا الرأ على أساس أن وظ

مقتضاه أحد المتعا ه المتعاقد الآخر یتعهد  صنع شیئاً أو أن یؤد عملاً لقاء أجر یتعهد    قدین أن 

ل معین ، وهو عقد ملزم للجانبین ،  یرتكز على عنصرن  شتر في انعقاده ش فهو عقد رضائي لا 

الشيء المطلوب صنعه ، أو العمل المطلوب تأدیته من المقاول وهو أحد المتعاقدین والأجر : اثنین 

  .ه رب العمل وهو المتعاقد الآخر دالذ یتعه

ر والآمر هي عقد        میل أصحاب هذا الرأ إلى القول إنَّ العلاقة التي تر بین البنك المصدّ ف

قال إنَّ العقد بین البنك وآمره أ "مقاولة،  ح أن  س  الإعتماد عقد من نوع خاص فاتحومن الصح ول

اناً  قال أح ما  الة  ن. مجرد و م لاً عن آمره لأنه یوفي في الإعتماد  فلا  ار البنك أمام الغیر و اعت

ة التي قطعها هو على نفسه یل، . القطعي إلتزاماته الشخص س مجرد و الآمر ل ذلك في علاقته  وهو 

ضع البنك  عید عن ذلك لأن مقصود العقد أن  الة، فقصد الطرفین  فإن التزاماته تتجاوز وصف الو

ملكها أ شخص في خدمة الآمر إم ة لا  ة وماد شرة وخبراته وخدمات خاصة ثانو ة وال اته الماد ان

، فالعقد إذاً أقرب إلى عقد المقاولة التي یتعهد بها المقاول بتحقی نتیجة معینة  یل عاد آخر أو و

ه التزا لقى عل ة للبنك، وتُ طر على هذا العقد الصفة المهن اته الخاصة، وتس ان مات خاصة مستخدماً إم

ة ة .مستمدة من العادات ومن هذه الصفة المهن عقد الخدمة البن ن تسمیته  م ولكن  )2(".هذا العقد 

ثیرٍ  تور علي جمال الدین عوض جاء مخالفاً للصواب برأ  احثین، ذلك أن عقد  رأ الد من ال

احث ه ال ما توصل إل ون العمل القو المقاولة وحس ما سب لا یجوز أن  ختصر ن ف انوني محلاً له، و

ة ه، إذ أكد أن البنك تإلا أن جمال الدین عوض وفي معرض . محله على الأعمال الماد انه لرأ ب

                                                
، ص: أبو الخیر، نجو ) 1( ، مرجع ساب   .424.البنك والمصالح المتعارضة في الإعتماد المستند
، صعوض، ع )2( ة ، مرجع ساب   .81لي جمال الدین، الإعتمادات المستند
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ة، على ذلك، ولطالما أن العقد المبرم بین الآمر والبنك المصدّر  قدم لآمره خدمات قانون ر  المصدّ

مجموعة من الأعمال  ام  الق ر  ة وتصرفات لاختلاف محل العقدیتضمن التزام البنك المصدّ   . )1(الماد

احثو  صعب تحدیدها مع الرغم  ر ال عة العلاقة التي تجمع بین البنك المصدر وعمیله  أن تحدید طب

تورة زیب سلامة مع إدراج العقد المبرم  ة حولها إلا أنني أتف مع ما أوردته الد ثرة الآراء الفقه من 

نطاق أحد عقود القانون المدني، وذلك بتوجب اعمال مجموعة من بین البنك المصدر وعمیله تحت 

اني، وفي حالة  المقاصد والمعاني للألفا والم القواعد أهمها قاعدة العقد شرعة المتعاقدین، وأن العبرة 

ام الأحوال والأعراف الموحدة   .خلو القانون التجار من النص یتوجب اللجوء إلى القانون المدني وأح

المستفید: الثاني المطلب ة لعلاقة البنك المصدّر  عة القانون   الطب

، فتعددت الآراء    اً ل موضوع تكییف العلاقة بین البنك المصدّر والمستفید خلافاً فقه لقد شّ

شأن تكییف علاقة البنك المصدّر  ما یلي استعراض هذه الآراء وما قیل  اینت الاجتهادات، وف وت

ل رأ المستفید، إضافة إلى ما   .)2(وجه من انتقادات إلى 

مها عقد غیر مسمى: أولاً  ح المستفید    :علاقة البنك المصدّر 

ارة عن عقد من نوع خاص، هذا العقد نوع ) المستفید(حیث یر أن علاقة المشتر  البنك ع

ة  ام خاصة تمیزه، غرب متمیز عن العقود المدن أح نفرد  تطور لخدمو و ة حاجات أن هذا العقد نشأ 

فسره. التجارة قرر الواقع إلا أنه لا  ونه  ؤخذ على هذا الرأ    .)3(و

  

  

  

                                                
ات الإعتماد المستند"، )2008"(محمد سعید"الشردة، أمجد )1( طة في عمل ز القانوني للبنوك الوس ، اطروحة "المر

ة، عمان توراة غیر منشورة، جامعة عمان العر   .16الأردن، ص. د
، ص )2(   .16مرجع ساب
، صاملكي، أكرم،  )3( ة، مرجع ساب ات المصرف   .327الأوراق التجارة والعمل
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اً  ي : ثان مه القبول البن ح المستفید    ):القبول المسب(علاقة البنك المصدّر 

قدمها  ائع المستفید و سحبها ال الات  مب موجب  ون  في اعتماد القبول، ینص على أن الدفع 

ستح تارخها في وقت لاح معلومضمن مستندات الشحن ات المشار إلیها . ، على أن  ما إوالمسحو

ع المستفید  مصدرأن تكون على المشتر  عد توق الاعتماد، وفي هذه الحالة لا تسلم المستندات إلا 

السداد في التارخ المحدد لدفعها فید التزامه  ة على البنك إ و . ما  الاعتماد  مصدرما أن تكون مسحو

السداد في الأجل المحدد لدفعها فید التزامه  ما  عها  ة عن المستفید توق ا سحبها . الذ یتولى ن أو 

ع البنك ال طلب توق ختلف اعتماد الدفع الآجل . قبولها أو التصدی علیها مصدرعلى المشتر و و

الة مع المستندات مب قدم    .)1(عن اعتماد القبول في أن المستفید لا 

نه قبول، إلا أنه قبول إاب الإعتماد الموجه من البنك المعزز للمستفید فلو جاز القول أما خط

ار خطاب  ن اعت م التالي لا  ة من المستفید، و م المستندات المطلو ، هو لزوم تقد معل على شر

  .الضمان قبولاً 

ل   قبل التحو ، في حین أن ومن عیوب هذا الاتجاه أن الإعتماد المستند من حیث الأصل لا 

ون .)2(الأصل في الأوراق التجارة قابلیتها للتداول اً من الفقهاء إلى القول  وهذه الانتقادات دفعت جان

القبول، وهو ما سیلي  المستفید وعداً  ر  انهتعلاقة البنك المصدّ   .ب

المستفید تُ : ثالثاً  القبول دُّ عَ علاقة البنك المصدّر    :وعداً 

ر في مواجهة المستفید هو من قبیل  نّ إإلى القول  )3(یر جانب من الشراح التزام البنك المصدّ

صلح لتفسیر العلاقة  قه، لا  سا م المستندات، إلا أن هذا الرأ  عه القبول عند تقد القبول، ثم یت الوعد 

الدفع الفور  ي  في أحوال تنفیذ الإعتماد  من إذْ إنَّ ؛ ما أن هذا الرأ لا ینطب على واقع العمل البن

                                                
ة )2004(الصغیر، حسام الدین عبد الغني  )1( ، 500، الجدید في القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستند

، ص   .22مرجع ساب
ات البنوك في ضوء الفقه والقضاء والتشرع، مرجع ساب) 2006(الشواري، عبدالحمید  )2(   .34، صعمل
، ص) 2006(الشواري، عبدالحمید  )3( ات البنوك في ضوء الفقه والقضاء والتشرع، مرجع ساب   .34عمل



42 
 

لتزم البنك  قوم من لحظة فتح الآمر للاعتماد، و ة أن التزام البنك  المقرر في إطار الإعتمادات المستند

ه ه من لحظة إخطار المستفید    .المصدّر لما ورد ف

عاً  فالة: را قوم على أساس وجود  المستفید    :علاقة البنك المصدّر 

ة فسرت علاقة ام القضائ المستفید أنها على أساس الكفالة، وذلك على  ثیر من الأح البنك 

ضاعة،  متى  الوفاء في ثمن ال لاً عن الآمر  ف عد  اً قبل المستفید،  ار أن البنك الذ تعهد قطع اعت

قة لخطاب الإعتماد ه مستندات مطا فتحه . )1(قُدمت إل أن البنك  ة  مة النقض الفرنس لذلك قضت مح

اً لصالح ون  اعتمادا قطع شر أن  ضاعة  مة ال ضمن دفع ق أن  لاً للآمر،  ف صیر  المستفید 

حاً    .)2(المستفید قد نفذ التزامه تنفیذاً صح

ون التزام البنك المصدر قبل    رتب أنصار هذه النظرة مجموعة من النتائج على القول  و

، ذلك أنه یرتب على ذلك عدم جواز ر  لاً ف ونه  حجة أن المستفید ناتجاً عن  جوع البنك في تعهده 

ون البنك المعزز یرت  اساً على ذلك إلى  اً مع ذاتها لعلاقة االآمر لم یدفع له أجره، وق تقر

ه ه أتعا حجة أن البنك المصدّر لم یؤدِ إل ل عن تعهده  س للبنك المعزز أن ین ومن  )3( .المستفید، فل

قو  ذلك عیوب هذه النظرة أن الإعتماد المستند  م على إنشاء التزام مستقل في ذمة البنك المصدّر و

ائع على تنفیذ المستفید بإلتزماته الناشئة  ان أو معززاً لل التالي لا یتوقف وفاء البنك مصدراً  المعزز، و

حاً  قى إلا إذا نشأ الالتزام الأصلي صح قوم ولا ی عي، فلا  ع، أما التزام الكفیل فهو التزام ت عن عقد الب

قي قائماً    . و

الدفوع التي للمدین ضد الدائن، وهو ما    ومن جانب آخر فإن للكفیل ح التمسك على الدائن 

حجة ما ر أو المعزز للمستفید  ره الفقهاء في علاقة البنك المصدّ لبنك لمر من دفوع، أو ما لآل ین

                                                
غداد، ) 1973(شلاش، صاحب حسون  )1( غداد،  ة، رسالة ماجستیر، جامعة  ة القانون الإعتماد المستند من الناح

  .374ص
، صدور البنوك في الإعتمادات ) 1980(سلامة، زنب  )2( ة، مرجع ساب   .253والمستندات من الوجهة القانون
، ) 2000(جمال الدین، علي  )3( ة، مرجع ساب   .24الإعتمادات المستند
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المق/ولا یجوز للبنك المصدّر و ،)1(المصدّر من دفوع اصة التي للكفیل أن یتمسك أو المعزز التمسك 

ون  ار أن تعهد البنك من المستفید  بها بین ما للدائن عند المدین وما للمدین عند الدائن، على اعت

المقاصة بین ما للآمر  التالي لا یجوز له التمسك  المستفید، و مستقلاً استقلالا تاماً عن علاقة الآمر 

ین الدین المس لاً من دیون في ذمة المستفید و ف اره  اعت   .)2(تح على البنك 

س على أنه من غیر الجائز للبنك أن یدفع    التأس ة لما قیل في نقد هذه النظرة  النس أما 

وجوب رجوعه على العمیل الآمر أولاً  ه، و على خلاف الآمر في نظام الكفالة الذ . رجوع المستفید عل

ة الدائن بوجوب  ه للكفیل أن یدفع مطال رجوعه على المدین وتجرده من أمواله استنادا لنص یجوز ف

) 967/1(من القانون المدني المصر على خلاف القانون المدني الأردني في المادة ) 788( المادة 

، الأمر الذ یجعلنا نمیل إلى القول  ة الأصیل أو الكفیل أو مطالبتهما معاً التي تنص على للدائن مطال

قوم على أساس نظام أنّ    .الوعد بجائزةه 

المستفید تقوم على أساس الوعد بجائزة: خامساً    : علاقة البنك المصدّر 

ر في مواجهة المستفید یجد    أن أساس التزام البنك المصدّ احثین إلى القول  ذهب عدد من ال

ار  الإرادة المنفردةسنده بنظام الوعد بجائزة بإعت قات الالتزام  قول أنصار هذا. )3(ه أحد تطب الرأ أن  و

أداء  لاهما تعهداً مستقلاً  ز الواعد بجائزة یتعهد  مر ز البنك المصدّر في الإعتماد المستند  مر

ة، أما في الوعد  قدم المستندات المطلو معین إذا نفذ الشخص عملاً معیناً هو في الإعتماد المستند 

التالي أنصار هذ ا الرأ یرون في إلزام البنك التزاما بجائزة فهو العمل الذ تستح عنه الجائزة، و

ة العدید من الانتقادات ، وقد لاقت هذه الفرض ة، .مجرداً صورة علن فالوعد بجائزة یوجه إلى الجمهور 

                                                
، ) 2000(جمال الدین، علي  )1( ة، مرجع ساب   .26الإعتمادات المستند
ة،) 1980(سلامة، زنب  )2( ، ص دور البنوك في الإعتمادات والمستندات من الوجهة القانون   .255مرجع ساب
، علي  )3( ارود ، ص) 2003(ال ات البنوك التجارة، مرجع ساب   .399العقود وعمل
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صدد وعد  أما في الأحوال التي توجه فیها الإرادة إلى شخص أو أشخاص معینین، فلا تكون 

  . )1(بجائزة

ل تكییف مما سب نجد أن الفقه لم یتف على  ان في مواجهة  رأ واحد في هذه المسألة، و

أ من هذه  ة الأخذ  مجموعة من الانتقادات والحجج، ولقد أكد القضاء المصر على صعو

م له .النظرات ي لوفاء ثمن صفقة تمت بین : إذ جاء في ح قوم بتثبیت اعتماد بن أن البنك الذ 

اره أمیناً للطرفین صح  ؛تاجرن لا یجوز اعت ما لا  المعنى المصطلح قانوناً،  عة  ه ود إذ لا توجد لد

عدّ التزامه في هذه الحالة التزاما  فول، بل  ع التزامه التزام المدین الم فیل یت أنه ضامن أو  وصفه 

ه من  انت المستندات المقدمة إل الوفاء إلا إذا  مستقلاً عن العقد القائم بین المستفید والآمر فلا یلتزم 

قة تماماً لشرو فتح الإعتماد   .)2(المستفید المفتوح لمصلحته الإعتماد مطا

البنوك الأخر : المطلب الثالث ة لعلاقة البنك المصدّر  عة القانون   الطب

ما یلي یتمُّ    البنك المبلغ  والبنك المعزز إالتعرف  ف ة لعلاقة البنك المصدر  عة القانون لى الطب

ما یلي   :والبنك المغطي 

البنك المبلغ: الفرع الأول ة لعلاقة البنك المصدر  عة القانون   :الطب

غ الإعتماد وأسب أن  ه، وعلى /شرنا إلى أن البنك المبلغ یتولى تبل لات الطارئة عل أو التعد

البنك المبلغ م البنك المصدّر  عة العلاقة التي تح ل . ذلك یبرز التساؤل حول طب هل هي علاقة مو

یل، أم  عة خاصة یر الطرفین؟بو   أنه عقد مقاولة، أم أنّ هنالك عقداً ذا طب

عة العلاقة التي تر بین البنك ا احثون في مجال الإعتماد المستند حول طب ختلف ال

اً عرض لأهم هذه الآراء ر والبنك المبلغ، وتال   :المصدّ

                                                
دار، هاني محمد  )1( ة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، )  2003(دو ات المصرف الوجیز في العقود التجارة والعمل

ندرة، ص   .303الإس
، الإعتمادات المست) 2000(جمال الدین، علي  )2( ة، مرجع ساب   .28ند
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عقد مقاولة: أولا   .البنك المصدّر یرت مع البنك المبلغ 

، )1(العلاقة بین البنك المصدّر والبنك المبلغ ما هي إلا عقد مقاولة نَّ إ إلى القول یذهب را

ص هذا الرأ نجد أن عقد المقاولة هو صنع شیئاً أ "وفي تمح أن  مقتضاه  ه  عقد یتعهد أحد طرف

ه الطرف الآخر ع  )2(".یؤد عملاً لقاء بدل یتعهد  ، وأن من الثابت أن عقد المقاولة یتعل  مل ماد

متد لعمل قانوني دفع البدل ،لأن  قد  ل من صاحب العمل  عقد المقاولة ینشئ التزامات متقابلة على 

إنجاز العمل بنحو جید في الوقت المحدد، وضمان الضرر  عضه، والمقاول  له أو  عد تسلم العمل 

  )3( .أو الخسارة الناشئة عن فعله ضمن مدة

ق  ه البنك المبلغ هو عمل ماد أو تصرف قانونيوهنا یجدر التساؤل هل ما  وهل من . وم 

ه؟ لف   ُ عدّ مقاولاً للعمل الذ ن أن البنك المبلغ    المم

عض و المراسل"عرف  ستعین بها البنك في تنفیذ  ن هم البنوك أو الأشخاص الأخر التي 

لَف بتنفیذ ما طُلب منه  ه هو  اته، وهذا البنك المستعان  الآمر علاقة دون من عمل أن تكون له 

ین المراسل  ون تعاقد البنك معه بتكلیف من الآمر فقد تنشأ بینه و ة، وقد  اشرة في الصورة الغال م

اشرة لاً عن البنك الأصیل أو. علاقة م ون المراسل و عقد غیر " مقاولاً "والغالب أن  طاً  أو مرت

مها العادات ا ة، تح مه قواعده المناس ةمسمى فتح ة لبن  . )4(والمصرف

غها تر الدراسة وفي واقع الأمر،  قوم بها البنك المبلغ من نقل مستندات وتبل أن الأعمال التي 

ة علیها ن وصف التصرفات القانون م ة، ولا  إذ لا نجد في نقل  ؛إنما هي من قبیل الأعمال الماد

                                                
ة في الأردن، دار وائل للنشر والتوزع، )2005(الرشیدات، ممدوح محمد   )1( ة والمصرف ، عمان، 2، التشرعات المال

  .172ص
  .780، مادة 1976لسنة  43القانون المدني الاردني رقم  )2(
وسف، إسماعیل،   )3( ة بین أطر )"2007(السعید، سماح و ، جامعة النجاح "اف الاعتماد المستندالعلاقة التعاقد

ة، نابلس، فلسطین، ص   .50الوطن
، ) 2000(جمال الدین، علي  )4( ة، مرجع ساب   .29الإعتمادات المستند
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غها أ إبرام لعقد أو إجراء تصرف قانوني ب وهذه التفرقة . ل هي عمل ماد محضالمستندات وتبل

الة عن البنك المصدّر نّ إتدعو إلى القول    .البنك المبلغ إنما هو من قبیل الو

ا الة: ثان عقد و   :البنك المصدّر یرت مع البنك المبلغ 

مقتضاه " :من القانون المدني الأردني على) 833(تنص المادة  ل  م المو ق الة عقد  الو

من التقنین المصر فقد نصت ) 699(أما المادة ". فسه في تصرف جائز معلومشخص آخر مقام ن

ل" :على عمل قانوني لحساب المو قوم  أن  یل  مقتضاه یلتزم الو الة عقد    ".الو

فهم من هذا النص  عمل ماد و صح أن تتعل  الة  القانون المدني الأردني أن الو الذ جاء 

من القانون المدني المصر إلى ) 699(في حین خلا نص المادة . أو تصرف قانوني على حد سواء

بیر بین موقف المشرعین اً وفي هذا اختلاف  ون التصرف قانون وهذا ما نجده  ،الإشارة إلى لزوم أن 

ة للقانون المدني الأردني التي بینت أن مصدر المادة  ضاح رة الإ ان، تسالفة ال) 833(في المذ ب

الرجوع إلى  ة) 1459(و ) 1449(المادتین عرف  ام العدل وعلى ذلك نجد أن المادة . من مجلة الأح

ة نصّت على) 1449( ام العدل قامته مقامه : "من مجلة الأح ض أحد في شغل لآخر وإ الة تفو الو

ه ل  یل ولذلك الآمر مو ل ولمن أقامه و قال لذلك الشخص مو   ".في ذلك الشغل، و

الة في القان ة أو تصرفات أن عقد الو صح أن ینصب على أعمال ماد ون المدني الأردني 

الة على علاقة البنك  اغ وصف الو ة، أما في الفقه الغري فإن إس البنك المبلغ، فقد  المصدرقانون

قولاً لاقت صد واسع أن العلاقة بین البنك المصدر والمبلغ هي من قبیل : زوهو في ذلك:  ، إذ 

الة   .)1(الو

ةأن العلاو  ة التال الة وحجتها من خلال القض ین هي عقد و   :قة التي تر بین البن

Kronmon (Samnal) & Co., Inc. V. Puplic National Bank of New York. 

                                                
، ص )1( ، مرجع ساب   .153أبو الخیر، نجو
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ضاعة من هذا الأخیر،  اني على شراء  ائع إس ة أن المدعي تعاقد مع  وتفاصیل هذه القض

فتح اعتماد قطعي لصالح  (Public National Bank of New York)للعقد بینهما أمر بنك  وتنفیذاً 

اه  غه إ ائع وتبل أنه بنك  بنكٍ  بواسطةال الذ  ،فقام البنك الوس (Credit-Lyonnais)وس وحدده 

ه هو، ونظراً  قدم المستندات إل إخطاره أن  فتح الاعتماد و ائع  غ ال طلب منه تأیید الاعتماد بتبل لم 

ع لوجود اختلاف بین نود عقد الب الاعتماد من ضمن المستندات في المتمثل  ،شرو عقد الاعتماد و

مها، مستندات تصدر لأمر بنك  االو  في حین  (Public National Bank of New York)جب تقد

حتو  البنك الوس إلى رفض المستندات المقدمة   لم  ع على مثل هذا الشر فقد أد ذلك  عقد الب

ائع نظ ائع إلى رفض إرسال  ،راً لعدم تضمنها المستندات المشار إلیهاإلى ال الأمر الذ دفع ال

ین المصدر والوس  ل من البن ضاعة إلى المشتر مما دفع هذا الأخیر إلى رفع دعو على  ال

عقد الاعتماد   .لإخلالهما 

را م له بناءً على المذ مة أن تح ادل ولدحض الدعو طلب البنك المراسل من المح ت التي ت

ة، وتوصلت  مة الدرجة الثان فیها مع المدعي الادعاءات والردود، وقد لقي هذا الطلب قبولاً من مح

نك  ة بین المدعي و مة إلى عدم وجود علاقة تعاقد س على البنك  (Credit-Lyonnais)المح ول

ه من البنك المصدر مات الصادرة إل   .)1(المبلغ سو واجب مراعاة التعل

ة مع الآمر دُّ عَ البنك المبلغُ   نَّ إ و  لاً عن البنك المصدر ولا یدخل في علاقة تعاقد   .و

عید عن الصواب ومبرراتهر و  احثین أنه    :هي ممعظم ال

ون العلاقة التي تر بین  -1 شیر إلى  ه أنصار هذا الرأ ما  ستند إل م القضائي الذ  أن الح

ر والبنك المبلغ هي عق الة، وأن ما أقتصر على البنك المصدّ ة تد و ان أن لا علاقة تعاقد ب

ائع(تر بین المستفید من الإعتماد   .والبنك المبلغ، وهو أمر نتف معه تماماً ) ال

                                                
، أطروحة) 2011(الحسین، حسین شحادة  )1( توراه،  موقف البنك من المستدات المخالف في الاعتماد المستند د

  .جامعة القاهرة، القاهرة
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شیر  -2 أن العلاقة بین البنك إلى ذلك لا یجدُ في نصوص الأعراف والأصول الموحدة ما 

الة ة على عقد و ر والبنك المبلغ مبن  .المصدّ

ه البنك تقتص قوم  ه، لأن ما  ة منه وعل صال المستندات المطلو ر مهمة البنك المبلغ على مجرد إ

ة عد من قبیل الأعمال الماد ا، فإنه والحالة هذه في نَّ إ إذْ  ؛المبلغ إنما  اً لا تصرفاً قانون عدّ عملاً ماد ه 

ر والبنك المبل ون أن العلاقة التي تر بین البنك المصدّ ة للصواب القول  ه مجان الة أمر ف غ عقد و

التصرفات  الة تتعل  ومخالفة لموقف المشرع المصر الصرح الذ نص بوضوح على أن الو

ة ة وحسب، ولا تمتد للتصرفات الماد   .القانون

الة في ظل نصوص  ارة عن عقد و ین ع رة أن العلاقة التي تر بین البن ة لمد قبول ف النس و

، القانون المد الة في التشرع من غم الر ني الأردني وما ماثله من نصوص القوانین الأخر أن الو

ذلك،  ة  ون محلها أعمالاً ماد نما تقبل أن  ةً فحسب، وإ ون محلها أعمالاً قانون الأردني لا یلزم أن 

الة المبلغ تتراوح بین النظامین، إما عقد الو ر  أو عقد المقاولة، في  إلا أننا نر أن علاقة البنك المصدّ

صدد عقد مقاولة،  ر دون أن ینوب عنه فنحن  عمل لمصلحة البنك المصدّ حین لو قلنا أن البنك المبلغ 

مثله في  نَّ إولو قلنا  قوم بذلك لمصلحة البنك المصدّر و غ المستندات إنما  قوم بتبل البنك المبلغ هو 

قصد بهذا العمل انصراف  ام بذلك و الةثار تصرفآالق صدد عقد و ون  ه، فهنا ن   .)1(ه إل

احثو  ار أن البنك  ر ال أنه أقرب وأقو تكیف لهذه العلاقة على أنها عقد مقاولة، على اعت

ما أنه لا  ه على وجه الاستقلال لقاء أتعاب تلقاها من البنك المبلغ،  قوم  عمله إنما  امه  المبلغ أثناء ق

اره و ه في المصدرلاً عن البنك قوم بهذا العمل على اعت ، لا بل وأكثر من ذلك، فإن ما یتم العمل 

یله من جانبین وهما ل بو ون عن علاقة المو عد ما  ین أ   :إطار علاقة البن

ل : الأولالجانب  اسم المو یل  الة یتعامل الو ، في حین لا نجد أن البنك )الأصیل(في عقد الو

اسم البنك ال عمله  قم  اشرة رمصدالمبلغ  اسمه م قوم    .بل 
                                                

ندرة، ص) 2003(عثمان،  سعید عبد العزز  )1( ة، الاس ة، الدار الجامع   .12الإعتمادات المستند
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ة : الثاني الجانب  اشرة دون أن تدخل إلى الذمة المال الة تنصرف إلى الأصیل م إن آثار الو

اشرة إلى البنك ا غ تؤول م ة التبل یل، في حین أن آثار عمل   .لمصدرللو

ساً على والبنك المبلغ هي عقد مقاولة  المصدرخلاصة القول، أن العلاقة التي تر بین البنك  تأس

ارة  ار أن هذه العلاقة ع اعت موجبها آراء من قال  عد  مجموعة الحجج التي طرحناها آنفاً والتي است

الة  .عن عقد و

البنك المعزز: الفرع الثاني ة لعلاقة البنك المصدّر  عة القانون   )1(الطب

 :هو فرض نفسهلكن السؤال الذ و التزاماته عن البنك المصدّر، ستقل البنك المعزز 

البنك المعزز؟ و ما ة لعلاقة البنك المصدّر  عة القانون ة ذلكلاالطب عة  ،جا اختلف الفقهاء في تحدید طب

الة أم هي العلاقة التي تر بین البن علاقة بین البنك المصدّر ین المشار إلیهما، هل هي عقد و

عة خاصة، أم  اتوآمره أم هي ذ   ینهما في مواجهته؟التزام تضامني یجمع بهي طب

الة: أولاً  ة بین البنك المعزز والبنك المصدّر هي عقد و   :العلاقة القانون

اً من ال یله، وهم  المصدرأن علاقة البنك  فقهاءیر جان البنك المعزز هي علاقة أصیل بو

م  ام، ذلك الح ام تدعم وجهة نظرهم هذه، ومن أبرز هذه الأح ستندون إلى مجموعة من الأح

ة  أن واف  Bank Melli Iran v. Barclays Bankالصادر في قض ة  وتتلخص وقائع هذه القض

ائع إنجلیز وعلى أثر ذلك أمر  ارات نقل من  فتح  Bank Meli Iranمشتر إیراني على شراء س

ائع، وقام  ائ Barclays Bankاعتماد قطعي لصالح ال مته إلى ال اسمه هو، ودفع ق ع فتح الإعتماد 

مة المدفوعة في الجانب المدین من حساب  ة منه، ثم قید الق عندما قدم هذا الأخیر المستندات المطلو

Bank Melli Iran  قة لشرو ه، على أثر ذلك ادعى هذا الأخیر أن المستندات لم تكن مطا لد

ام الإعتماد وطلب من المح ة ق عدم أحق م  إلا أن هذا  بإجراء ذلك القید، Barclays Bankمة الح

                                                
ة، ) 1( ة، دار النهضة العر ة والعمل علم الدین، محي الدین إسماعیل، موسوعة أعمال البنوك من الناحیتین القانون

  .1158، ص3م،ج1993
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أن  ناءً  Bank Melli Iranالأخیر بدوره تمسك  تجاوز عن المخالفات الموجودة في المستندات، و

ر( Bank Melli Iranمة أن العلاقة بین على ذلك قررت المح  Barclays Bankو) البنك المصدّ

أصیل أجاز) البنك المعزز( ما أن البنك الإیراني  یل، و المستندات المقدمة  إنما هي علاقة أصیل بو

عوض  ه أن  یل عما دفع Barclays Bankفیتوجب عل   . و

ة        مة في قض ه هامل توجه المح نتقد الفق ، Bank Melli Iran v. Barclays Bankهذا و

ون عندئذ  Barclays Bankمؤسساً انتقاده على أنه ما دام أن  قد فتح الإعتماد تحت اسمه هو، ف

قتضي منه هو المسؤول عن ت قة، فإن ذلك  قبول مستندات غیر مطا ، فإن أخطأ  نفیذه أمام المشتر

ار أن  ار أنه أصیل وعلى اعت ون مسؤولاً عن خطأه أمام المشتر على اعت  Bank Melli Iranأن 

یله، إلا أن نفي الخطأ عن  أو المشتر /عود إلى عدم اعتراض البنك الإیراني و Barclays Bankو

لة، وعلى ذلك استح على ال ض عما دفعه Barclays Bankمستندات لمدة طو   .)1(التعو

دورنا فإننا  د جانب الرأ القائل أن البنك لا و م المعزز  المصدرنؤ الة مع البن علاقة و طاً  مرت

ة اب التال   :للأس

يأن واقع التطبی  - 1 الة، إذ  علاقة المصدرظهر أن البنك المعزز لا یرت مع البنك  البن و

ممثل للبنك  عمل  اسمه المصدرأن البنك المعزز لا   .ولا یتعامل 

صراحة أن التزام البنك  - 2 ة تظهر و أن نصوص الأصول والأعراف الموحدة الإعتمادات المستند

عد التزاماً مستقلاً عن التزام البنك  الة، وتأكیداً  المصدرالمعزز  وهذا لا یتف مع مفهوم الو

ق تور علي جمال الدین عوض على ذلك،  ضاف إلى التزام إن التزام : "ول الد المعزز 

هالمصدر ضاف إل حل محل الآخر ولكن   .، فأحدهما لا 

                                                
ة، علم ) 1( ة، دار النهضة العر ة والعمل الدین، محي الدین إسماعیل، موسوعة أعمال البنوك من الناحیتین القانون

  .1158، ص3م،ج1993
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ون  - 3 قوم مستقلاً عن التزام الآخر، فإنه  ین  ل من البن یذهب الرأ إلى أنه ما دام التزام 

ه، اً منهما دون قیدٍ عل طالب أ وفي هذا دلالة أكیدة على أننا لسنا  للمستفید في ضوء ذلك أن 

ین الة بین البن  .صدد علاقة و

ا   :العلاقة بین البنك المعزز والبنك المصدّر هي التزام تضامني یجمع بینهما في مواجهته: ثان

ــاحثین إیـذهب  ــون العلاقـة التـي تــر بـین البنـك المصــدر والبنـك المعـزز علاقــة عـدد مـن ال لـى القـول 

ح مـدیناً متضـامناً مــع إذ یـر  ؛تضـامن صـ مجـرد تأییـده للاعتمـاد   أنصـار هـذا الـرأ أن البنـك المعــزز 

ـاً . البنك المصدر في مواجهة المـدین مفهـوم التضـامن، نجـد أن هـذا الـرأ مجان حـث  نتیجـة ال إلا أنـه و

ة  :للصواب من النواحي التال

موجب اتفاق أ .1 ون إلا  و نص في القانون، وهذا ما الأصل أن التضامن بین المدینین لا 

ون التضامن بین : "من القانون المدني الأردني التي تنص على) 426(أكدته المادة  لا 

اتفاق أو بنصٍ في القانون   ".المدینین إلا 

إذ لا سند من القانون  ؛هذا الأمر لا نجده متحققاً في العلاقة بین البنك المصدر والبنك المعزز

ما سعف في هذا المجال أن أنه  للقول بتضامنهما،  فید هذا المعنى، ولكن مما قد  لا اتفاق بینهما 

س  ستفد الع العرف مستقر على أنه في المسائل التجارة الأصل افتراض التضامن بین المدینین ما لم 

  .)1(من اتفاق المتعاقدین

ام التضامن بین المدینین لا تنطب على العلاقة بین الب .2 ین المصدر إن العدید من أح ن

قها في  ن تطب م ما ینفعهم لا  ة بین المدینین ف ادل ة الت ا والمعزز، من ذلك أن قاعدة الن

ین المصدر والمعزز المستفید مستقلة عن الأخر ولا  إنَّ  إذْ  ؛علاقة البن ل منهما  علاقة 

ة بینهما في هذا الشأن ا   .ن

                                                
م من المنظور العملي والمنظور القانوني، )1984(طرس، صلیب والمستشار والعشمار  )1( اقوت، الاعتماد المستد  ،

، ص   .30مرجع ساب
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ان یتح مل تعدد الروا بین الدائن ومدینه، إلا فالأصل أن نظام التضامن بین المدینین إن 

طة التضامن متعلقة بدین واحد، وهذا الأمر إلى أنه في علاقة  قبل إلا أن تكون را أنه حتماً لا 

امل مبلغ الدین،  ل مدین من المدینین المتضامنین  ، فالقاعدة هي التزام  عضاً عضهم  المدینین في 

ا عد سداده أن یرجع على  ه، وهذا أمر ومن ثم له  عد أن یخصم نصی ة حصته  ل بنس قي المدینین 

ین المصدر والمعززالغیر متحق في العلاقة بین  مة  إنَّ  إذْ  ؛بن البنك المعزز في حال سداده لق

مة على البنك المصدر، مضافاً إلیها مصروفاتها وعمولته والفوائد امل الق ملك الرجوع  . )1(الإعتماد 

ه، ین المصدر والمعزز، نجد أن نظ وعل ستوعب العلاقة بین البن اد  من غمالر ام التضامن لا  ونه 

  . قترب من ترجمة العلاقة بینهما

العلاقة بین البنك المصدّر وآمره: ثالثاً    :العلاقة بین البنك المصدّر والبنك المعزز هي 

ه، حیث یر أن البنك المص ه القانوني ستوفل طلب من البنك قول بهذا الرأ الفق در عندما 

ه فإنه توجد  یل من عمیله الآمر، وذلك حسب رأ قوم بذلك بناءً على تو المعزز تأكید الإعتماد فهو 

ة بین الآمر والبنك المعزز  . )2(علاقة عقد

وجه الر بین العلاقتین ؟ فهل هو في هذا الرأ نوعاً من الغموض، فما  دراسة التر و 

الة ؟ثم العلاقة بین االعلاقة التي تجمع بی مر والبنك المعزز هل هي لآن الآمر والبنك المصدر عقد و

ة تنفه الغموض وعدم الوضوح في الر بین العلاقتین  ؟عقد   . فهو أمر 

عاً  عة خاصة: را   :العلاقة بین البنك المعزز والبنك المصدّر هي علاقة ذو طب

ین المصدر والمعذهب را  ارة  اتزز هي علاقة ذإن العلاقة بین البن ع عة خاصة، أو  طب

الة وفي  نَّ إأخر  عض عناصر الو حتو  ار أنه  العقد الذ یر بینهما عقد خاص، على اعت

ه تماماً مع العقد المبرم بین البنك المصدر وآمره  .)3(الوقت نفسه فهو یتشا

                                                
، ص) 2000( جمال الدین، علي )1( ة، دراسة للقضاء والفقه المقارن، مرجع ساب   .27الإعتمادات المستند
اب، حسن  )2( ، ص) 1999(د ة التجارة، مرجع ساب   .70الإعتمادات المستند
، ص) 3(   .34المرجع الساب
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ه  إنَّ  إذْ  .ونحن لا نتف مع هذا الرأ بین العقد المبرم بین البنك القول بوجود شيء من الش

ه شيء من الصحة إلا أنه لا  المصدر والآمر والعقد المبرم بین البنك المعزز والبنك المصدر أمر ف

ه تام بینهما اناً ثلاثة، هي ال -أ عقد–ذلك، فإن للعقد . یجوز القول بوجود تشا والمحل  رضاأر

اشر المقصود م)1(والسبب ه المادة ، وأن السبب هو الغرض الم  165/1ن العقد، وهذا ما نصت عل

اشر المقصود من العقد: "من القانون المدني الأردني التي جاء فیها    ".السبب هو الغرض الم

هنالك اختلافا بین العقدین المشار إلیهما من حیث السبب، ففي حین  أنَّ  تر الدراسةه، وعل

ع المبرم مع الآمر  أن سبب العقد المبرم بین الآمر والبنك المصدر هو ، )المستفید(تنفیذ شرو عقد الب

ین هو تنفیذ عقد الإعتماد المبرم مع البنك المصدر   . إلا أن سبب العقد المبرم بین البن

البنك المغطي: الفرع الثالث ة لعلاقة البنك المصدّر  عة القانون   :الطب

قبو   فوضه البنك مصدر الإعتماد  ات البنك المنفذ، إن البنك المغطي هو الذ  ل مطال

حساب لد البنك المنفذ ون ذلك في الغالب في حالة عدم احتفا البنك المصدر    .و

ض      ناءً على تفو مات البنك المصدر و عمل في ضوء تعل ومن المقرر أن البنك المغطي 

ننا القول إن البنك ال600من النشرة رقم  13منه، وفي ضوء ما ورد في المادة  م لاً ،  عد و مغطي 

ض من . للبنك المصدر ة البنك المنفذ بناءاً على تفو قوم بتغط نستنتج من ذلك أن البنك المغطي 

ون ملزماً بذلك من حیث الأصلمن البنك المصدر،  قى ملتزماً . دون أن  ما أن البنك المصدر ی

ة للبنك المنفذ في حالة تراخي البنك المغطي عن ذلك،   )13(من المادة  جاستنادا للفقرة بتوفیر التغط

ة إذا :"التي نصت على 600من النشرة رقم  عفى البنك المصدر من أ من التزاماته بتوفیر التغط لا 

ة من البنك المغطي عند أول طلب یل عن البنك  ".لم تتم التغط ولطالما أن البنك المغطي مجرد و

امه بتغ الة وعدم ق س من شأنه إعفاء البنك المصدر المصدر، فإن عدم تنفیذه للو ة البنك المنفذ ل ط

                                                
، عبد الرزاق   )1( ة،  ، القاهرة،)مصادر الالتزام(الوس في شرح القانون المدني ). 1987(السنهور دار النهضة العر

  .1987ص
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ة قى ملتزماً  ؛من التزامه بتوفیر التغط ة - مدین أصلي–إذ ی ل الأحوال، فإن . بتوفیر التغط وفي 

ة للبنك المنفذ غبّ الطلب من هذا الأخیر، ولا یلزم  الة البنك المغطي تقتصر على توفیر التغط و

م أ مستندات تثبت التز  شرو الإعتماداتقد   .  )1(م البنك المنفذ 

ما یترتب علیها من حقوق  الة  ین المصدر والمغطي هي علاقة و ه فإن العلاقة بین البن وعل

لاً  صفته و لاً والمغطي  صفته مو ل من الطرفین؛ المصدر    .والتزامات في ذمة 

ة بین لقواعد غرفة التجارة ال خُضوعُهاوالأصل في العلاقة بین الطرفین  التغط ة الخاصة  دول

إلیها  -البنك المصدر والبنك المغطي –المصارف إلا أنه یلزم لإعمال تلك القواعد إحالة طرفي العقد 

اشر ل م   .ش

 

                                                
ات الإعتماد المستند"محمد سعید "الشردة، أمجد )1( طة في عمل ز القانوني للبنوك الوس ، ص". المر   .24مرجع ساب
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  الفصل الثالث

  المستند  التزامات البنك مصدر الاعتماد

ة البنك مصدر الإعتماد المستند تقتضي دراسة  البنك التزامات إن تحدید أسس مسؤول

ات ة المنظمة لهذه الالتزامات  هوواج اد الأساس ة، لذلك فإنّ هذا أدّ إلى حسن فهم الم المهن

طة له،  ة التي یجب على البنك احترامها  والضا ات المهن ان الواج ان للفقه الأثر الأكبر في ب و

ون ذلك من خلال استعراض المراحل المخصدد طلب فتح الاعتماد المستند  تلفة التي تمر بها و

ة بتنفیذه م طلب فتح الإعتماد مروراً بإجراءات الفتح ومنته ة الإعتماد المستند منذ تقد   .عمل

احثبوسیتم تناول الدراسة    :ثلاثة م

حث ا    ول التزامات البنك مصدر الإعتماد تجاه الآمرلأالم

حث الثاني التزامات البنك مصدر الإعتماد تجاه المستفید    الم

طةا  حث الثالث التزامات البنك مصدر الإعتماد تجاه البنوك الوس   .لم

حث ا   وللأ الم

  التزامات البنك مصدر الإعتماد تجاه الآمر

ة، وما  ل التجارة الخارج ة في تمو ه الاعتمادات المستند ا للدور الهام والخطیر الذ تؤد نظرً

ه البنوك التي تعمل في هذا المجال من خ ة متقدمة، من هنا یجب أن تتمتع  فاءة عالم ة و برة فن

ات التي على البنك  صدد فتح  المصدرانصب جهد الفقه والقضاء حول الواج الإعتماد احترامها 

ة الناشئة في هذا الخصوص: الإعتماد المستند   )1(.وذلك في ظل العلاقات القانون

الحرة والاستقلال اللازمین لا التاجر یتمتع  عد البنك  ح ولم  كتساب هذا الوصف، بل أص

ة، وقد  اسات الدول في إعادة بناء اقتصادها وتحقی التنم ه نجاح س ضطلع بدور أساسي یتوقف عل

                                                
، محمود مختار : انظر ) 1( ر العري، )1988(برد ة التفسیرة للبنك عند طلب فتح الاعتماد، دار الف ، المسؤول

  .30القاهرة، ص



56 
 

نما هو  عد مجرد تاجر، وإ ة للبنك، فلم  بیر في معالم الصورة التقلید تاجر له "أفضى ذلك إلى تغیر 

م في عرضه" وضع خاص سلعة ضرورة لا یتوقف الطلب فهي ، استمده من خطورة السلعة التي تح

  .علیها سواء في أوقات الرواج أو الكساد

ثیراً خبرة أ تاجر یرغب في دفع  أمام هذه الخبرة الواسعة التي تتصف بها البنوك والتي تفوق 

ضاعته عن طرقها، فإنه یتعین على البنك  ات التي  مصدرثمن  العدید من الواج ام  الإعتماد الق

ام البنك بهاتساهم ف   .ي تفاد المشاكل التي قد تنشأ نتیجة لعدم ق

ن تحدید ذلك في واجب م ا إلى أنه  : ، وأخرهماواجب التحر : ین أساسیین، أولهماوقد انته

قدر  مصدرواجب حسن تقدیر ملاءمة الإعتماد المطلوب، فعلى البنك  الاعتماد أن یزن الأمور و

ه أن  ز العمیل المخاطر ح قدرها، ولا یجد حالة أو مر ه أن ) الآمر(حتمي بجهله  حیث وجب عل

قة لفتحه الاعتماد المستند یتحر الأمور ات على البنك سا ذا فإن الواجبین وتكون هذه الواج ، وه

ل  ش النظر  فترض الإلمام  طان لأن حسن التقدیر    .إلى شخص العمیل املمرت

ح سیتم تناول هذا الم     :المطلبین التالیینحث ولمزد من التوض

   .التحر : المطلب الأول

  حسن تقدیر ملاءمة الاعتماد: المطلب الثاني

  التحر : المطلب الأول

وك و حل  ر یهدف إلى الكشف عن الوقائع، و تصرف الش أنه مسعى ف عرف التحر 

  .لاتالمش

رغب في اً و اً أو معنو ع ان شخصاً طب عي ان أ شخص سواء  فتح اعتماد  من الطب

ة إلى البنك فتح الاعتماد  مستند لمصلحة مستفید معین ، سوف یتوجه بدا للحصول على موافقته 

م طلب صاحب ذلك عادة تقد ةَ  دُّ عّ إلى البنك وُ  المطلوب ، و    . العلاقة بین البنك وآمره هذا الطلب بدا
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الأساس على تو    اراً (ي الشخص فر ثقة البنك فایتوقف فتح الإعتماد المستند  اً أو اعت ع ) طب

طلب الإعتماد ة تعرف هذا البنك  ،الذ یتقدم  وفي سبیل ذلك تقع على البنك مصدر الإعتماد مسؤول

انات وقدرات على التحر وجمع اعلى العمیل الآمر، وهذا یتوقف على ما یتو  فر لد البنك من إم

ام العدید م المعلومات عن هذا الآمر، إضافةً  ن هذه البنوك بإعداد الدراسات اللازمة لإحاطة إلى ق

انت ستوسع أو  ما إذا  اسات هذه البنوك ف بیر على س ل  ش الظروف العامة والتي تؤثر  نفسها 

فتحها لعملائها ة التي ستقوم    . )1(ستضی من مجموع الإعتمادات المستند

العدید من وتجدر الإشارة إلى أن القرارات التي تتخذها البنوك بهذا ال   بیر  شأن تتأثر إلى حد 

ز المالي له من جهة أخر  المر ة العمیل الآمر من جهة، و ة وأهل   .العناصر منها ما یتعل بهو

التفصیل على النحو التاليعلینا من هنا نر لزاماً      :أن نتناول هذه العناصر 

ة العمیل :الفرع الأول   :التحق من هو

ة العمیل الآمر و    حرص تعد شخص ز اهتمام البنك مصدر الإعتماد، حیث  ة مر حالته المدن

ما انه یبذل اهتماماً خاصاً  مارسها،  هذا البنك على التحق من اسم الآمر، وموطنه والنشاطات التي 

، وفي هذه الحالة على البنك التحق من اكتساب هذا الشخص لهذه  إذا ما تقدم له شخص معنو

ة لا تثبت في ظل التشرعات هذه  إنَّ  ذْ إ ؛منظمة لذلكالصفة وفقاً للقوانین ال من تارخ  إلاَّ افة الشخص

ة . قیدها في سجلات خاصة بذلك ارة للشر ة الاعت ففي القانون الأردني مثلاً لا تثبت الشخص

ات التجارة والنشر في الجردة  التجارة إلا من تارخ قیدها في سجل خاص لد مراقب الشر

ة ارة )2(الرسم ة الاعت ة الشخص الرغم من اكتساب الشر ة ف ات المدن ة للشر النس ذلك الحال  ، و

فاء إجراءات التسجیل والنشر التي  عد است ة على الغیر إلا  حتج بهذه الشخص نها، فإنه لا  مجرد تكو

                                                
در عوني  )1( ، عثمان، و ات التجارة شرح القانون رقم )1999(التكرور ، دار الثقافة، 1964لسنة  12، الشر

  .25عمان، الأردن، ص
ات الأردني رقم  5المادة  )2(   .1964لسنة  12من قانون ا لشر
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ة  فاء الإجراءمن رغم القررها القانون، ولكن للغیر أن یتمسك بهذه الشخص ات المشار عدم است

  . )1(إلیها

ة العمیل وسمعته :الفرع الثاني   التحر عن شخص

ذلك   ن  خطئ البنك إذا منحه اعتماداً إذا لم  ون الآمر جدیراً بثقة البنك و إن إذْ  ؛یجب أن 

دُّ ذلكُ   شجع الغیر على أن یث بهذا الشخص  عَ شهادة للآمر أمام الكافة، وهذا التصرف من البنك 

فاءته  ةفي التصرف وأمانته و اناته الماد   .التعامل، إضافة إلى توافر إم

بیراً للسمعة العامة للآمر طالب فتح الإعتماد وعزوفه عن و    جب على البنك أن یولي اهتماماً 

فتح  س مقامراً أو مضاراً عندما  أ من الوسائل التي تحق الكسب غیر المشروع، فالبنك ل

سعى للر  سأل إذا من ح الإعتمادات ولا  قها فهو  أمواله في تحق شارك  ة التي  ة الغا دون نظر لشرع

  . )2(هذه الأنشطة سواء على الصعید الجنائي أو المدني"إخفاء"شارك في

لبنك حرة رفض فتح الإعتماد حتى لو قدم العمیل الآمر الضمانات اللازمة لكفالة ح فال  

مس النزاهة ما إذا ثبت وجود ما  ام بذلك لو أحسن التحر عن  البنك ف ن للبنك الق م أو الأمانة، و

ة والسمعة العامة للآمر الجوانب الأخلاق ما یتعل    .الآمر ف

ز المالي لا: الفرع الثالث   لعمیللتحر عن المر

م الأموال للمشر    افة إلى تقد ضطر البنك  وعاتتسعى البنوك  سر الماد حتى لا  ذات ال

اً ما تسفر عن انتقاص حقوق الدائنین على الوقوف داخل ج اً في قسمة غال ماعة الدائنین یتلقى نصی

  .قبل المدین المفلس

                                                
در عوني   )1( ، عثمان، و ات التجارة شرح القانون رقم )1999(التكرور ، ص1964لسنة  12، الشر   .30، مرجع ساب
، محمود مختار ) 2( ر العري، القاهرة، ). 1988(برر ة التفسیرة للمصرف عند طلب فتح الإعتماد، دار الف المسؤول

  .39ص
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ة، لوزن    ة عال حتاج إلى خبرة ومهن ة، و الصعو سر المشروع یتسم  ولكن أمر التحق من 

حسب على عناصر قائمة في الحاضر، والم خاطر الأمور في حالة فتح الإعتماد، ذلك لأن التقدیر 

ة   .التي یتوخى البنك تفادیها هي مخاطر مستقبل

التحق من ملائمة الآمر،    صدد فحص طلب فتح الإعتماد  تفي البنك وهو  لذلك یجب ألا 

ونات هذه الخصوم وتلك  بیراً لم معنى مجرد زادة أصول المشروع عن خصومه، ولكنه یولي اهتماماً 

  .)1(الأصول

حاً أنه على   ان صح ذا  قدر جید وعم التحر وجمع المعلومات، تتزاید فرص السلامة  وإ

صدد طلب فتح الإعتماد، فإن هذا رهنٌ  ة لقرار البنك  . حسن تحلیل هذه المعلومات ودراستها النس

معزل عن الظروف إلى وتجدر الإشارة هنا  أن القرار بخصوص هذا المشروع أو ذلك لا یتم 

ة العامة، أو الظروف  اشره المشروع، هذا علاوة الاقتصاد ة المؤثرة في مجال النشا الذ ی الاقتصاد

اسة العامة للبنك في مجال توزع  ة التي تدخل في رسم الس ة والاجتماع اس على الظروف الس

عد خطأ من البنك إعطاءُ  ل حالة على حدة، ف س على قراراته التي یتخذها في  ه الائتمان، وتنع

ون  زه المالي محطماً أو میئوساً من استمراره مع ملاحظة عدم التساهل في  اعتماداً لمشروع  مر

ص آمره  ان هدفه هو تخل ماً إذا  ون سل عني أن سلوك البنك  ز الآمر میئوساً منه، وهذا  ار مر اعت

س إطالة مدة إحتضاره، أو إخفاء حالته المیئوس منها"من أزمته   .)2("ول

قظاً للمح الاقتصاد  إضافةً    عاً  اً ومتا ون محللاً واع إلى ذلك یجب على البنك أن 

ه نشاطه، ولا جدال في أن درجة التحر المطلوب اشر ف اسي والاجتماعي الذ ی یختلف  ومداه والس

دُّ إذ لاُ   ؛من حالة إلى أخر  ل في جمع المعلومات إذا ت عَ استغراق وقت طو ام البنك  اً ق عل عمل

لاً  طلب ائتماناً ضئ مشروع ضخم    .الأمر 

                                                
، ص)1983(عوض، علي جمال الدین،   )1( ة مرجع ساب   .182، الإعتمادات المستند
ة)1983(عوض، علي جمال الدین،   )2( ، ص ، الإعتمادات المستند   .183مرجع ساب
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احث  ر ال عد  و ما  ل التجار لاس ات التمو ز المالي للآمر فى عمل ام التحر عن المر ضرورة إح

ة  ق م الحق متها عن الق م فواتیر تنخفض ق اكتشاف تلاعب عدد من المستوردین فى استخدامها وتقد

ة لصفقات الاستیراد، فى محاولة منهم   .للتهرب من المصروفات الجمر

  حسن تقدیر ملاءمة الإعتماد: المطلب الثاني

ة للتثبت من: عرف حسن تقدیر ملاءمة الإعتماد  م أوضاع العمیل المال وقدرته على  ملائمته تقی

التزاماته   .)1(الوفاء 

فتح الإعتماد لأحد اً  فله أن یتخذ القرار الذ یراه. والأصل أن البنك غیر ملزم  وفقاً لتقدیراته مناس

ة هذا التقدیر تحمل مسؤول قدر مد سلامة هذا . ملاءمة الإعتماد المطلوب و شار إلى أن القضاء 

م عده سل ثیرة اً القرار، و ارات  النظر إلى اعت م  طرح نفسه هنا یتعل . أو غیر سل والسؤال الذ 

ه العمیل الآ طل فر للبنك من معلومات عن امر في ضوء ما یتو بواجب البنك حول تقدیر ملاءمة ما 

اناته م   .)2("المشروع وإ

ة ع أنه لا یوجد مثل هذا  )3(أ الفقهي والاجتهاد القضائين هذا التساؤل نشیر إلى أن الر وللإجا

حل محله في  ،الواجب على عات البنك عمل موجهاً للوعي الاقتصاد للآمر ولا  وذلك لأن البنك لا 

ة خصوصاً روع واتخاذ القرارات، إدارة المش ونون عادة من ذو الخبرة والدرا أن عملاء البنوك 

القادرن على تدبیر أمورهم، هذا علاوة على استقرار الأعراف التجارة على مبدأ عدم تدخل البنك في 

  .شؤون عملائه

الرغم من سلامة وجهة النظر هذه للفقه والقضاء في الحد من تدخل البنوك ف   ي إدارة و

ة فإن تغیرات طرأت على وجهة النظر هذه حیث بدأ القضاء یتجه إلى إلزام  روعاتالمش الاقتصاد

                                                
، ص )1( ة، مرجع ساب   .43النجفي، حسن، شرح الاعتمادات المستند
، ص)1983(عوض، علي جمال الدین،   )2( ة مرجع ساب   .184، الإعتمادات المستند
، محمود مختار  )3( ر العري، القاهرة، ). 1988(برر ة التفسیرة للمصرف عند طلب فتح الإعتماد، دار الف المسؤول

  .47ص
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اره عند فحص الإعتماد الغرض أو الهدف الذ سیخصص له الإعتماد أن یدخل في اعت  ؛ إذْ إنَّ البنك 

ه إذا ما ناء عل ساعده على سداد الإعتماد، و ص من الآمر  نص في عقد الإعتماد  احترام هذا التخص

ة سلوك الآمر  ون للبنك ح مراق ص، و احترام هذا التخص ان الآمر ملزماً  ص معین  على تخص

ات الآمر  ثیراً ما ینص على ح البنك مصدر الإعتماد في فحص دور لحسا في هذا الشأن، و

نه من ذلك،  م تناسب حجم الإعتماد قد تتم مساءلة البنك عن عدو والاطلاع على المستندات التي تم

اناته، ولا جدال في أن الأمر یتعل بتقدیر الملاءمة، حیث یتعین على البنك إذا  م مع حجم المشروع وإ

ه تحمل مخاطر القرار الذ  قدر عدم الملاءمة أن یرفض فتح الإعتماد، أما إذا فعل خلاف ذلك فعل

الغیر فترض علم وتجدر الإشارة هنا إلى أن العمل. یلح أضراراً  ع فني، ولا  ة لها طا ات الائتمان

حاجة إلى تدخل البنك  انوا من ذو الخبرة في مجال أنشطتهم، لذا فهم  ه حتى لو  العملاء 

عة حصولهم على الائتمان صیرهم حول طب   . )1(وآثاره لاطلاعهم وت

حث الثاني   الم

  التزامات البنك مصدر الإعتماد تجاه المستفید

فور فتح الاعتماد بإصدار خطاب الاعتماد للمستفید المحدد من  قوم البنك المصدریجب أن       

حدد الآمر موعداً محدداً لإرسال خطاب الاعتماد،  ون الالتزام من لحظة الوصول، فإذا لم  الآمر، و

مة، و  ة التي تقررها المح  خطابُ جب أن یتضمن فإن على البنك أن یرسله في وقت قرب لبذل العنا

مات الآمر، وتكملها العادات ال الاعتماد حقوقَ  موجب تعل اته  ةالمستفید وواج الاعتماد  بن الخاصة، 

  .المستند

ة    جب أن یتضمن خطاب الاعتماد العلاقة ما بین البنك والمستفید، وهي مدة صلاح و

مها و ة تنفیذه واسم المستفید والمستندات الواجب تقد ف مته، و مهاالاعتماد وق ة تقد   . )2(ف

                                                
، محمود مختار   )1( ، ص). 1988(برر ة التفسیرة للمصرف عند طلب فتح الإعتماد، مرجع ساب   .48المسؤول
، ص)1983(عوض، علي جمال الدین،   )2( ة مرجع ساب عدها 84، الإعتمادات المستند   .وما 
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لات الواردة علیها ) 600(وقد أشارت النشرة    غ الاعتمادات والتعد ة تبل ف المادة  بنصإلى 

غ بواسطة بنك مبلغ غیر معزز ) 9( ة التبل ان صدر أ تعهد من هذا من منها، ورأت إم دون أن 

فتح الاعتماد أو التعدیل،  غ  الوفاء أو التداول، وعند التبل غ البنك  مهمة التبل عد البنك الذ قام 

ل واضح  ش غ  جب أن یتضمن هذا التبل ة الظاهرة، و صحة الاعتماد أو التعدیل من الناح مقتنعاً 

سمى المبلغ و ودقی شرو الاعتماد أو التعدیل وزمانهما،  ن للبنك استخدام خدمات بنك آخر  م

لاته غ الاعتماد وتعد   .الثاني لتبل

ذا قام الب   انت هناك تجاوزات عدوإ ات من الآمر، و ة ومن ذلك یدنك بتجاوز ما له من صلاح

عد متضرراً من جهتین؛ أما فخطاب الاعتماد الذ یتم توجیهه للمستفید،  في هذه الحالة فإن البنك 

ات التي منحت  الآمر الذ له ح المقاضاة لتجاوز الصلاح الجهة الأولى فهي الضرر الذ یلح 

ك عما له، أما  الأمر الآخر فإنه سیلتزم في مواجهة المستفید حسب ما جاء في خطاب الاعتماد، ناه

  .ورد في عقد الاعتماد المستند

ة   الصور الآت مات عمیله الآمر  ن تصور حالات مخالفة البنك لتعل   : م

فتح الاعتماد أصلاً : أولاً  ام البنك المصدر    :عدم ق

ام البنك المصدر    ُ   تحفعدم ق ر البنك التزام إخلالاً  عدالاعتماد الاعتماد عن تنفیذ  مصدِّ

لامأن الاعتماد مجّ  ئذٍ عندالاعتماد، لأنه  ه التزام  خلالٌ إفهو ، رد  البنك والآمر،  ؛جانبینال منعقد ف

ه و  ع الأخیر أن یجبره على التنفیذ العیني، أو طلب فسخ العقد في حال انقضاء مصالحه من عل ستط

ض جَ  فتح حصل على التعو ما أن له أن  الرجوع على البنك  ه اء الضرر الذ لحرَّ الاعتماد، 

ة إلى  القض مالمصدر، الأمر الذ قد ینتهي  التح ة النزاع    .تسو

اً  فتح الاعتماد مع التأخر في إخطار المستفید: ثان ام البنك المصدر    :ق

عقد الاعتماد    ة إعلام المستفید  المستفید لأن البنك لا إن عمل سبب العلاقة التي تر البنك 

أ صو  انت، و یلزم في مواجهة المستفید إلا من لحظة الإعلام،  بد أن ننوه إلى أن البنك  لارة 
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سأل في مواجهة المستفید في حال وجود شرو مخالفة في الاعتماد المستند للشرو  المصدر لا 

  .)1(عالتي تعهد الآمر بها في عقد الب

ه في عقد : ثالثاً  أن تكون الشرو المقررة للاستفادة من خطاب الاعتماد أضی مما اتف عل

  :الأساس

اً ما یتم اللجوء إلى    ع، وغال مة الاعتماد أقل من ثمن المب ون ق ولذلك صورٌ متعددة ومثاله 

مال ل من الآمر والمس تح ون هناك ضررٌ متحق  ة، وقد    . تفید على حد سواءللفصل في القض

عاً  ة للمستفید: را شرو تسهیل فتح الاعتماد المستند  ام البنك المصدر    :ق

ة عقد الاعتماد المستند أ   تجاوزه عن  وولذلك صورٌ متعددة قد تتعل بإطالة مدة صلاح

البنك المبلغ طلبها الآمر، أو التجاوزات التي تتعل    .عض المستندات التي 

سبب عقد الاعتماد المسوهناك مخا    فتح لمصلحتهطر قد یتعرض لها المستفید    .تند الذ 

الاعتماد نفسه  إذْ إنَّ  ؛یتعرض المستفید لعدد من المخاطر في عقد الاعتماد المستندأن   

قى یواجه مخاطر  الرغم من وجود العقد إلا أن الآمر ی حصل على الثمن من الآمر، و ضمانة وحیدة ل

ضاعة عدة جراء ش قته للمستندات من حنه لل عد مطا الدفع  ام البنك  دون استلام الثمن فعلاً لحین ق

قة لشرو فتح الاعتماد   )2(.التي أرسلها المستفید نفسه والمطا

اً في عقد اهذه المخاطر هناك ضمانة أكیدة تتو من رغم الو    فر للمستفید، وتعد مبدأ أساس

ع، فالعلاقة الاعتماد المستند وهي استقلال ا ل من عقد فتح الاعتماد وعن عقد الب لتزام البنك عن 

الآمر، وعن علاقته مع  البنك المصدر تعد منفصلة عن العلاقة التي تر البنك  التي تر المستفید 

ما بینهما موجب عقد الأساس ف   .الآمر 

                                                
، ص )1( یلي، عزز، مرجع ساب   .341الع
، أطروح، موقف ا)2001(الحسین، حسن، شحادة  )2( توراه، لبنك من المستندات المخالفة في الاعتماد المستند ة د

  .138جامعة القاهرة، ص
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مة الاعتماد لصالح اً ما أن هناك التزام   إذ أشارت  ؛المستفید یترتب على البنك وهو دفع ق

ة إلى هذا الاستقلال وعنت أن الاعتماد ) 600(النشرة  في الأعراف الموحدة للاعتمادات المستند

ستند إلیها ن أن  م ع أو غیره من العقود التي  ة مستقلة عن عقد الب عد عمل عته    .طب

اع المستندات وهي في طرق   ها إلى البنك وقد یتعرض المستفید لمخاطر أخر ومن ذلك ض

م المستفید لها  أ حال أن تنتهي هذه  فيالرغم من تسل ن  م ة خطاب الاعتماد، ولا  مدة صلاح

ة هذا الاعتماد انتهاء صلاح ان . العلاقة إلا  م سندات حتى لو  وفي حال أن المستفید تخلف عن تقد

متنع عن تن اً في الموعد المحدد فإن البنك المصدر    .فیذ الاعتماد الذ اعتمدههذا السند ثانو

ان    ذا  قدم مستندات بدیلة، وإ ن للمستفید أن  م اع المستندات أو جزء منها، ف وفي حال ض

ة الاعتماد فی م هذه المستندات خارج مدة صلاح لا ینفذ التزاماته، مع جوز للبنك أن یرفضها و تقد

ن المستفید من تصح حها قبل انتهاء مدة الاعتماد ضرورة أن یبین البنك سبب هذا الرفض لیتم

  .)1(للاستفادة من هذا الأخیر

،  .)2(ومن المخاطر في مواجهة المستفید   م المستندات من بنك وس امه بتنفیذ التزامه بتسل ق

م هذه المستندات إلى البنك الوس  مها إلى البنك مصدر من فإن مجرد تسل قوم الأخیر بتسل دون أن 

ه من عف ة؛ لأن العبرة الاعتماد لا  ناءً في  المسؤول التفنیذ، و لف  م هذه المستندات إلى البنك الم تقد

مة الاعتماد لصالح المستفید، خص فحص المستندات ودفع ق قوم  في ظل أن أهم وصاً على ذلك س

امه بتنفیذ التزامات م المستندات الدالة على ق قع على عات المستفید من الاعتماد هو تقد ائع التزام  ه 

ین الآمر ع المبرم بینه و   .)3(موجب عقد الب

                                                
توراه، )2001(الحسین، حسن، شحادة  )1( ، أطروحة د ، موقف البنك من المستندات المخالفة في الاعتماد المستند

  .138جامعة القاهرة، ص
، ص، الإعتمادات ال)1983(عوض، علي جمال الدین،   )2( ة مرجع ساب   .12مستند
یلي، عزز  )3( ات البنوك(، شرح القانون التجار )2005(الع ، دار الثقافة للنشر والتوزع، )الأوراق التجارة وعمل

  .44عمان، المجلد الثاني، ص
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م المستندات بنفسه أو بواس   ظهر مما سب أن المستفید قد ینفذ التزامه بتسل ة وس من طو

م المستندات إلى البنك المعزز أو المراسل أو المسمى وحسب  قوم بتسل ار بنك معین ل ذلك اخت

م المستندات الأحوال، فإذا قام المستفید بتفنیذ ا ام بتسل لالتزامات بواسطة بنك وس فعلى الأخیر الق

في خطاب الاعتماد والمسلمة له من المستفید، وفي ذلك مدعاة لأن ینفذ المستفید المشار إلیها 

ع،  ه في عقد الب حسب ما اتف عل ما أن من شأن ذلك تنفیذ التزامه في مواجهة المستفید  التزاماته، 

مالوس سینفذ التزامه في مواجهة المستفید، وفي حال تقصیر البنك ما أن البنك  ، فإن في التسل

ة على  فتح الاعتماد، ولذلك آثار سلب ه في مواجهة الآمر  ة عل الالتزامات المترت عد قد أخلّ  المستفید 

الغ، ومن ذل ه ضرر  ستطع الحصول على مبلغ الاعتماد مما یترتب عل ونه قد المستفید، لأنه لم  ك 

ضاعة لمصلحة الآ ة البنك الذ اختار المستفید في مواجهة هذا مرشحن ال ، وسوف تترتب مسؤول

ع المستفید الرجوع على ذلك  ستط ل، خصوصاً الأخیر، و إذا لم البنك وهي مسألة تحتاج لوقت طو

ض التعو ة  ه وهنا لابد من رفع دعو للمطال ة قد ترتبت عل مسؤول ان له  عترف البنك  اذا 

  . مقتضى
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حث الثالث   الم

طة   التزامات البنك مصدر الإعتماد تجاه البنوك الوس

سبب عقد الاعتماد المستند ومن اختلفت الاراء ة الناشئة  عة العلاقات القانون  هاحول طب

ظهر طة، و خطأ حدوث  حالَ  التزام البنك التزامات البنك مصدر الاعتماد المستند تجاه البنوك الوس

سأل عن ب ات الممنوحة من البنك المصدر فإن البنك المصدر  تجاوز البنك الوس حدود الصلاح

عة التزامات البنك مصدر الاعتماد ) 600(ب اتجاه النشرة رقم سخطأ البنك الوس ح ولكن ما هي طب

طة؟   .تجاه البنوك الوس

حث  ح سیتم تناول الم ةولمزد من التوض   :المطالب التال

  التزامات البنك المبلغ في مواجهة البنك المصدر: لمطلب الأولا

  .التزامات البنك المعزز في مواجهة البنك المصدر: المطلب الثاني

  التزامات البنك المغطي في مواجهة البنك المصدر: المطلب الثالث

  التزامات البنك المبلغ في مواجهة البنك المصدر :المطلب الأول

احثین في  أشرنا إلى أن علاقة بیر بین ال انت مح خلاف  البنك المصدر  البنك المبلغ 

قول ة رأ  ان في هذه الجزئ ، ولقد  ات الإعتماد المستند ة الناشئة عن عمل لتكیف : العلاقات القانون

اً على ذلك فإن هذا التكیف من شأنه إیجاد مجموعة  ین على أنها عقد مقاولة، وترتی العلاقة بین البن

  .التي یتمتع بها البنك المبلغ الالتزاماتمن 

  :قع على عات البنك المبلغ عدة إلتزامات في مواجهة البنك المصدر وهي

غ الإعتماد و - 1 ام بتبل الق ه على النحو المقرر في الاتفاق المبرم /التزامه  لات المتعلقة  أو التعد

ل طر المصدرمع البنك  فاء  ع من وجود إ ه، ولقد أكدت المادة ، وهذا الالتزام ین ما عل ف 

غ إعتماد ما وأ تعدیل : " على هذا الواجب، حیث نصت) 600( من النشرة ) أ/9( ن تبل م
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غ الاعتماد وأ تعدیل دون  بنك بواسطةللمستفید  قوم البنك المبلغ غیر المعزز ، بتبل مبلغ، 

 . )1("الوفاء أو التداول منهأ تعهد 

دون مبرر، یجعل نفسه عرضة للمسائلة  من مبلغ إذا ما أخل بهذا الالتزامعلى ذلك ، فإن البنك ال

  . مصدرمن البنك ال

التحق من الصحة الظاهرة ل - 2 ما یجب لایلتزم البنك المبلغ  غه،  عتماد أو التعدیل قبل تبل

ل مرآة لشرو وأزمنة ا ش غه  ه التأكد من أن تبل  عتماد أو التعدیل الذ یبلغه وهذا مالاعل

ه المادة  غ الاعتماد أو : " التي جاء فیها  ،)600(من النشرة رقم ) ب/9(نصت عل بتبل

س لاالصحة الظاهرة ل اً المبلغ مقتنع البنك دُّ عَ التعدیل،ُ   ع غ  عتماد أو التعدیل وأن ذلك التبل

ل دقی شرو وأزمنة ا  . )2("تماد أو التعدیل المستلمةلاعش

عتماد أو لان فیها البنك المبلغ من التأكد من الصحة الظاهرة لفي الأحوال التي لا یتم - 3

غه، ی ه إحدالتعدیل المطلوب تبل  :الطرقتین جب عل

علم في الحال   - أ عدم قدرته على  رتأخیومن دون أن  البنك الذ ورد منه الاعتماد أو التعدیل، 

 .عتمادلاالتأكد من الصحة الظاهرة ل

غ المستفید هذ  -  ب قوم بتبل ونه لاا اأن  طه في هذه الحالة علماً  ح عتماد أو التعدیل، مع لزوم أن 

صحة ا قتنع  لات الظاهرةلالم   .عتماد أو التعد

ن :" التي جاء فیها ) 600(من النشرة ) و/9(وقد قررت هذا الواجب المادة  الذ  البنكإذا لم یتم

غ ا عتماد أو التعدیل أو الإشعار، لاهرة لعتماد أو تعدیل من التأكد من صحة الظالاطُلب منه تبل

ه  علم من فیجب عل مات وردت منه البنكدون تأخیر، أن    ...".الذ یبدو أن التعل

                                                
ة )1983(عوض، علي جمال الدین،  )1( ، ص ، ، الإعتمادات المستند   16مرجع ساب
، ص ) 2(   . 16مرجع ساب
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ا - 4 قوم فیها البنك المبلغ  غ، فإنه یجب لافي الأحوال التي  ستعانة ببنك مبلغ ثانٍ لإجراء التبل

ه ا البنك لاعل غ أ تعدیل على ذاته ستعانة  ات تبل ه ذاته عتمادلاا لغا ، وهذا ما نصت عل

ستخدم خدمات  البنكعلى :" إذ جاء فیها ) 600(من النشرة ) د/9(المادة  مبلغ أو  بنكالذ 

غ إعتماد إستخدام  بنك غ أ تعدیل على ذلك انفسه  البنكمبلغ ثان لتبل " )1(. عتمادلالتبل

ون للبنك  ان ببنك مبلغ آخر غیر ذلك الذ ستعاح المسائلة البنك المبلغ إذا ما  المصدرو

ه إبتداءً ا  . ستعان 

غ  - 5 ه عدم إجراء تبل قرر ف عتماد أو تعدیل، أن یبلغ ا یجب على البنك المبلغ في الأحوال التي 

من ) هـ/9(عتماد أو التعدیل، وهذا ما تضمنه نص المادة لافي الحال البنك الذ استلم منه ا

غ إعتماد أو تعدیل عدم  البنكختار إذا ا: " إذ جاء فیها ) 600(النشرة  الذ طُلب منه تبل

علم  ه أن  ام بذلك، فیجب عل الإعتماد أو التعدیل أو  هالذ استلم من البنكدون تأخیر، من الق

 .شعارلاا

أ إشعار رفض أو قبول من المستفید بیلتزم البنك المبلغ  - 6 إعلام البنك الذ استلم منه التعدیل 

غ تعدیل ما، إعلام  البنكعلى :" التي جاء فیها ) د/10(ادة وهذا ما ورد في الم قوم بتبل الذ 

أ إشعار قبول أو رفضاالذ  البنك  ".ستلم منه ذلك التعدیل 

ة  البنكلا یتحمل : " تنص على ) 600(من النشرة ) 35(ما أن المادة  - 7 أ التزام أو مسؤول

ه أو أ عن النتائج الناجمة عن التأخیر أو الفقدان خلال ة أو التشو أخطاء أخر  ةالإرسال

ة رسائل أو مستندات عندما تكون هذه الرسائل أو  م أ ة رسائل أو تسل ناجمة عن إرسال أ

ون  ات الاعتمادات، أو عندما  قاً لمتطل ادر البنكالمستندات قد تم إرسالها أو نقلها ط  قد 

اب مثل هذه التعلا ار طرقة الإرسال في حال غ مفهوم )2( ..."عتماد لامات في اخت ، فإنه و

                                                
، مرجع ساب )1( ات الاعتماد المستند طة في عمل ز القانوني للبنوك الوس   . 36، ص الشردة، أمجد، المر
، ص ) 2(   . 37مرجع ساب



69 
 

اع طرقة الإرسال المبینة في  التزام البنك المبلغ بإت ن القول  م المخالفة بهذه المادة، 

اره طرقة إرسال خلاف تلك المبینة  سأل عن الأضرار الناجمة عن إخت لا فإنه  الاعتماد، وإ

 .المصدرفي الإعتماد، أو العقد المبرم مع البنك 

التزامات البنك المعزز في مواجهة البنك المصدر: المطلب الثاني  

ع خاص، تستمد  توصلنا إلى أن العلاقة التي تر البنك المعزز والبنك المصدر علاقة ذات طا

امها من نظام ال عضاً  المن أح ام الأخر من و عض الأح ه في القانون المدني، وتستمد  ة المعمول 

ما ورد فیها حسب إحالة الطرفین إلیها، الأصول والأعراف الم عمل  ام و وحدة التي  عض الأح تستمد 

عة الخاصة ل قوم علیهالامن الطب ة التي  اد الأساس عة الخاصة . عتماد المستند والم وهذه الطب

البنك المصدر، یجب رصد ا لتزامات الناشئة عن هذه العلاقة مع مراعاة لالعلاقة البنك المعزز 

عته حث هذه . )1(اطب   :)2(مما یلي الالتزاماتوسن

ونها تتف مع شرو الاعتماد،  )1 قة الظاهرة للمستندات، و یلتزم البنك المعزز بإجراء المطا

جد هذا الالتزام سنده في المادة  ة الرجل المعتاد في ذلك، و أ من /14وهو یلتزم ببذل عنا

المسمى الذ یتصرف بناء على  البنكیجب على :" یث تنص على ، ح 600النشرة رقم 

فحصوا العرض،  اعتما البنكالمعزز، إن وجد، و  البنكتسمیته و  اً على دمصدر الإعتماد أن 

قاً  ل عرضاً مطا انت المستندات في ظاهرها تش ما إذا  ، لتحدید ف  ".المستندات فق

طلب فیها البنك ال )2 ة هذا مع  مصدرفي الأحوال التي  ام بتعزز اعتماد، وعدم رغ بنك آخر الق

ه جالأخیر بذلك، ی لاغ البنك ال -أ البنك المعزز –ب عل ام  مصدرإ عدم استعداده الق

ض البنك ال ة تعو ه مسؤول ن اخلاله بهذا الواجب یرتب عل عما  مصدربتعزز الاعتماد، وإ

ة التقص الإستناد إلى قواعد المسؤول ار عدم وجود عقد یلحقه من أضرار،  یرة، على إعت

                                                
، عبد الرزاق  )1( ، ص)مصادر الالتزام(الوس في شرح القانون المدني ). 1987(السنهور   .50، مرجع ساب
عة عبد ، المحتسب، سائد )2( ة الطب ، ص عتماداتالا القانون ة، مرجع ساب   .30المستند
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ستفید من نص. بینهما أو طلب  البنكإذا فرض :" التي جاء فیها ) 8(من المادة ) د(الفقرة  و

ن لامصدر ا البنكمنه من  ام بذلك، یجب  البنكعتماد تعزز الاعتماد ولم  على إستعداد للق

ن في هذه  مصدر الإعتماد لبنكدون أ تأخیر إعلام امن في هذه الحالة و  بذلك ومن المم

غ ا قوم بتبل  ".دون تعززه من عتماد لاالحالة أن 

ه رفض  )3 قة لشرو الإعتماد، یجب عل في الأحوال التي تقدم للبنك المعزز مستندات غیر مطا

ملك الرجوع على البنك ال الإستناد إلى تلك المستندات، فإنه لا   .ما دفع مصدرالوفاء 

قع ملزماً الأصل أن وفاء البنك  )4 قة، فإنه  الإستناد إلى مستندات مطا المعزز للمستفید إذا تم 

أن وفاء البنك المعزز قد تم  المصدرله وللبنك  وللعمیل الآخر، إلا انه إذا تبین لاحقاً 

قى قائمة تجاه البنك  الإستناد إلى مستندات مخالفة لشرو الاعتماد، فإن مسؤولیته ت

 .)1(مصدرال

قة أو عدمها خلال فترة أقصاها یلتزم البنك  )5 قة المستندات وتحدید المطا فحص مطا المعزز 

ام عمل  يخمسة أ م المستندات، وذلك وف ما نصت ا ، تبدأ بن اراً من الیوم التالي لتقد عت

ه المادة  ه 600فقرة ب من النشرة ) 14(عل المسمى الذ  للبنكون : " ، حیث جاء ف

في عتماد مدة اقصاها لامصدر االبنك المعزز، إن وجد، و  البنكیتصرف بناء على تسمیته و 

ي ام عملحدّها الأعلى خمسة أ  هتلي یوم العرض لتحدید مد تطاب العرض، إن هذ بن

عد تارخ العرض أو آخر تارخ للعرض أ تارخ إنقضاء في، أو   ".المدة لا تنتقص أو تتأثر 

لاغ البنك ال )6 ون البنك المعزز غیر الأحوال التي یتم فیها إ معزز بتعدیل الاعتماد القطعي، و

علم البنك  ه أن  شمول التعدیل بتعززه، یجب عل في الحال بذلك، وقد نصت  المصدرراغب 

ل  البنكیلتزم :" إذ جاء فیها ؛على الالتزام 600ب من النشرة /10المادة  ش مصدر الاعتماد 

التعدیل من تارخ إص ه  ضیف  للبنكداره لذلك التعدیل، یجوز نهائي لا رجوع ف المعزز أن 
                                                

، ص ) 1( ، مرجع ساب   . 22طرس، صلیب والمستشار والعشمار
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ح ملتزم ص ه،  شمل التعدیل، وعل اً  اً تعززه ل غه  التزاماً نهائ ه من تارخ تبل لا رجوع ف

ع للتعدیل،  ستط غ الاعتماد البنك الرغم من ذلك،  ضیف من المعزز أن یختار تبل دون أن 

ه  علمتعززه على التعدیل، في هذه الحالة، عل مصدر الإعتماد  البنكدون تأخیر  من أن 

غه  ".والمستفید بتبل

م مطاب لشرو  )7 الوفاء أو التداول في حالة تقرره أن  التقد ام  یجب على البنك المعزز الق

المعزز، متى  البنكعلى :" على ما یلي 600ب من النشرة /15حیث نصت المادة  ؛الاعتماد

قوم  ، أن  إرسال المستندات الى وفاء الاعتبر أن العرض مطاب التداول و مصدر  البنكأو 

 ".الاعتماد

ذلك مقرر لمصلحة البنك ال عد هذا الالتزام مقرراً لمصلحة المستفید، إلا أنه   مصدرقد 

ضاً  عد تنفیذاً للعقد المبرم مع  إنَّ  إذْ  ؛أ ، لإبراء مصدرال البنكوفاء البنك المعزز بهذا الالتزام 

  )1(.قبل المستفید صدرالمذمة البنك 

 :جاء فیها ؛ إذْ 600من النشرة  1/أ/8وهناك إلتزامات نصت علیها المادة  )8

آخر مسمى وأن  بنكالمعزز أو إلى أ  البنكطة أن تقدم المستندات المنصوص علیها إلى شر " 

، یتعهد  قاً ل الوثائ عرضاً مطا   :المعزز بـ البنكتش

ان ا .1  .ن طرفراً عاعتماد متو لاالدفع إذا 

الإطلاع أو الدفع المؤجل على القبول من   ) أ  .المعزز البنكالدفع 

الإطلاع من   ) ب قم  بنكالدفع  الدفع البنكآخر مسمى ولم   .المسمى 

الدفع المؤجل أو أنه أوفى  البنك آخر مسمى ولم یفِ  بنكالدفع المؤجل من   ) ت المسمى بتعهده 

الدفع عند م قم  الدفع المؤجل ولكنه لم   .وعد الاستحقاقبتعهده 

                                                
عة عبد، المحتسب، سائد )1( ة الطب ، ص الاعتمادات القانون ة، مرجع ساب    .22المستند
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قم  بنكالقبول من   ) ث قبول السحب البنكآخر مسمى ولم  ه، / المسمى  ة عل ات المسحو السحو

قبول السحب البنكأو قام  الدفع عند موعد الاستحقاق/ المسمى  قم  ات ولكنه لم   السحو

قم ذلك  بنكالتداول من   ) ج التداول البنكآخر مسمى ولم   ".المسمى 

لتزم البنك المعزز )9 ضاً  و ذا ما قبل مستند نقل غیر نظیف، أ ، وإ قبول مستند النقل النظیف فق

شتر لإعمال هذا  ما دفعه، ولا  اً لمنع رجوعه على البنك المعزز  ل سب ش فإن ذلك قد 

ون شرُ  م أن  ه في عقد الاعتماد اً قبول مستند النقل النظیف منصوص الح إذ تلتزم  ؛عل

ه في الاعتماد، وهذا من من تلقاء نفسها البنوك بتنفیذ هذا الشر  دون حاجة إلى أن ینص عل

. فق مستند النقل النظیف بنوكتقبل ال: " ورد فیها إذْ  ؛600من النشرة  27ما أكدته المادة 

ارة أو ملاحظة تعلن صراحة عن وجود  ةمستند النقل النظیف هو ذلك الذ یخلو من أ ع

فها ضائع أو تغل لمة .عیب في حالة ال على مستند النقل حتى " نظیف" لا تحتاج أن تظهر 

ارة حمل مستند النقل ع فة على المتن" لو تطلب الاعتماد أن   ". نظ

  التزامات البنك المغطي في مواجهة البنك المصدر: المطلب الثالث

ــز ا ة للبنــك المصــدر، فــي حــین توصــلنا إلــى لوجــدنا أن البنــك المغطــىُ عــد فــي مر النســ یــل  و

اً ع الرغم من أن دور البنك المغطـي هامشـ ة بین البنك المغطي والعمیل المستفید و طة عقد دم وجود را

ة للعمیل المستفید، إلا أنّ وجوده  ما دفـع علـى بنـك آخـر غیـر النس ة  تخول البنك المنفذ الرجوع للمطال

  . البنك المصدر

صدر تقع على عات البنك المغطى، ة البنك المحهنالك مجموعة من الإلتزامات المقررة لمصل

  :لتزامات هيلاوهذه ا

التقید ا على  )1 ، یلتزم البنك المغطي  قاً ما حللنا سا الة  ین علاقة و ار أن العلاقة بین البن عت

مات البنك  ون أكثر نفعاً للبنك  المصدربتعل ما   .المصدروعدم مخالفتها أو التجاوز عنها إلا ف
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ة یجب على البنك المغطي أن )2 ه عنا ل  المهني (الشخص المعتاد  یبذل في تنفیذ ما و

ه المادة )المحترف عي، وهذا ما نصت عل ة الشخص الطب قبل منه مجرد بذل عنا  )841(، ولا 

ة  -1:  " إذ ورد فیها ؛من القانون المدني الأردني ه العنا ل  یل أن یبذل في تنفیذ ما و على الو

لا أجر  التي یبذلها في أعماله الخاصة الة  انت الو ة بها   -2. إذا  ه أن یبذل في العنا وعل

أجر انت  ة الرجل المعتاد إذا   .".عنا

ان مسموحاً له من عق )3 ه، إلا إذا  ما فوض  ض غیره من البنوك ف س للبنك المغطي تفو  دل

ض غیره  ذا ما قام بتفو ض، وإ سأل عممن التفو ون مسموحاً له بذلك، فإنه  ا یلح دون أن 

 .من القانون المدني الأردني 843من أضرار، استناداً إلى نص المادة  مصدرالبنك ال

المعلومات الضرورة  )4 أن یزوده  الة، و اً مفصلاً حول تنفیذ الو قدم حسا أن  یلتزم البنك المغطي 

 .من القانون المدني الأردني 856حول تنفیذها ، وهذا ما أكدته المادة 

ه نتیجة م مصدرللبنك ال )5 ضه عن الأضرار التي لحقت  ة البنك المغطي بتعو متناع البنك اطال

ة للبنك المطالب، لأن البنك ال ة  مصدرالمغطي عن توفیر التغط قى مسؤولاً عن توفیر التغط ی

ج من النشرة /13، فقد نصت المادة)1(عن توفیرها للبنك المطالب إذا ما تخلف البنك المغطي

ة إذا لم تمن التزاماته ب البنكى فَ عْ لنُ  :" 600 ة من توفیر التغط المغطي عند أول  البنكتم التغط

ه  ".طلب یوجه إل

د  البنكلاُ طالب : " على أنه  600من النشرة  2/ب/13نصت المادة  )6  البنكالمطالب بتزو

شهادة تثبت التقید بنصوص وشرو الاعتماد  ه فإن البنك المغطي یلتزم بدف"المغطي  ع ، وعل

ون ذلك  شر أن  ض الممنوح له من البنك في المطلوب من البنك المنفذ   المصدرحدود التفو

طلب منه  قدم أ) البنك المنفذ(ولا  شرو  ةأن  ة وثائ تفید التزامه  مستندات للبنك المغطي أو أ

 .الاعتماد
                                                

، ص) 1( ة، مرجع ساب ات المصرف   318املكي، أكرم، الأوراق التجارة والعمل
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هو   دطي خضوعها لقواعالبنك المغ المصدر، أن الأصل في علاقة البنك مما تجدرُ الإشارة إل

ة بین البنوك، إلا أنه یلزم  لإعمال هذه القواعد أن تتم الإحالة من  التغط ة المتعلقة  غرفة التجارة الدول

ین ال والمغطي، وفي حال عدم تضمن العقد مثل هذه الإحالة، یتم إعمال  مصدرالعقد المبرم بین البن

ة الموحدة للاصول والأعراف من الأ 600من النشرة  13نص المادة  ةالدول جاء  إذْ  ؛عتمادات المستند

ما : " فیها ة ف التغط ة المتعلقة  ة لقواعد غرفة التجارة الدول إذا لم ینص الاعتماد على خضوع التغط

  ...".، فإنه سیتم تطبی الآتي  البنوكبین 

ن  ة لوإ ة لاالأعراف الموحدة الصادرة عن غرفة التجارة الدول حسب النشرة عتمادات المستند

ة  600رقم  ة ولا تحتاج إلى تشرع أو نظام داخلي حتى لا تتعارض التشرعات الداخل اف ، جاءت 

ما بینها   )1(.ف

ة تعطي الثقة         ة الاعتماد المستند ، فهي عمل ة في عمل احث أن هذه الالتزامات أساس ر ال و

ة الاعتماد المستند التي یدخ ل واضح في اتمام وتنفیذ عمل ش   .ل فیها عامل المخاطرة  

                                                
عة عبد ، ئدالمحتسب، سا) 1( ة الطب ، ص الاعتمادات القانون ة، مرجع ساب   32المستند
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ع  الفصل الرا

امأ ة البنك مصدر الإعتماد المستند ح   مسؤول

  

ام ینشأ عن عقد         اختلاف العلاقات القائمة بین  فتح الاعتماد المستند وتنفیذه أح مختلفة 

انت هذه العلاقات قائمة بین العمیل الآمر والمستفید أو بی ن العمیل الآمر والبنك أو أطرافه، وما إذا 

ة. بین البنك والمستفید نتج عن هذه العلاقات مسؤول   .و

ة البنك المصدر عن سلامة الإجراءات التي قامت بها البنوك  والسؤال الذ یثور هنا ما مد مسؤول

ف ار وظ ه البنك المصدر في اخت ة تعتمد على الدور الذ یلع ن المسؤول الاعتماد ؟ وإ ة المتدخلة 

عمیله الآمر. البنوك المتدخلة ح . وعن أساس العلاقة التي تر البنك المصدر  ولمزد من التوض

احث  م هذا الفصل إلى ثلاث م   :سوف یتم تقس

حث الأول  ام مسؤول -:الم   .ة البنك مصدر الاعتماد المستند تجاه الآمرأح

حث الثاني ام  -:الم ة البنك المصدر تجاه البنو أح   .ك المتدخلةمسؤول

حث الثالث نتهاءهاحالات  -:الم ة وإ   .إعفاء البنك المصدر من المسؤول
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حث الأول  الم

ة ام مسؤول   البنك مصدر الاعتماد المستند تجاه الآمر أح

  -:تمهید

مجرد فتح الاعتماد المستند وهنا یتعرض البنك  إن العلاقة تبدأ بین البنك المصدر وعمیله 

ة عند أدائ ة البنك في حال صدور أ خطأ للمسؤول ه خدمة إصدار الاعتماد المستند وتقوم مسؤول

ه  نه دفع الخطأ من جان م ون البنك مسؤولاً إذا ترتّب ضرر للعمیل و ه الجزاء، و ه یترتب عل من جان

ات خطأ العمیل لأنه لم یودع غطاء الاعتماد ذلك عمیله عن. بإث د إن أساس العلاقة التي تر البنك 

انت محل خلاف  ة تقصیرة ولمزد بیر فتح الاعتماد المستند  ة أو مسؤول ة عقد هل هي مسؤول

حث إلى مطلبین م هذا الم ح سوف یتم تقس   :من التوض

ة -:المطلب الأول ة العقد   المسؤول

ة التقصیرةً  -:المطلب الثاني    المسؤول

ة :ولالأ المطلب  ة العقد المسؤول  

ة الخطأ في المسؤول ة، أو "ة العقد ا ببذل عنا ون التزامً الالتزام العقد الذ قد  هو الاخلال 

ــا أو " بتحقیــ نتیجــة ــة قانونً ــة الواج ــون فــي عــدم بــذل العنا ــة  ، والخطــأ العقــد فــي الالتــزام ببــذل عنا

ـة مـا لـم یوجـد  ـون فـي عـدم تحقـ الغا . سـبب أجنبـياتفاقًا، والخطأ العقـد فـي الالتـزام بتحقیـ نتیجـة 

التزامـــه  وفــي مجـــال دراســـتنا عــن عقـــد الإعتمـــاد المســـتند فــإن الخطـــأ الصـــادر مـــن البنــك هـــو إخلالـــه 

دُّ ومن الأخطاء التي یرتكبها البنك وتُ . الناشيء من مقدار الإعتماد فحـص  عَ التزامـه  فادحـة هـي إخلالـه 

ــه المســتف)1(المســتندات ة البنــك هنــا إذا مــا تقــدم إل قــة لشــرو الإعتمــاد ، وتقــوم مســؤول مســتندات مطا ید 

مـــة ا مـــة الإعتمـــاد للمســـتفید، أو إذا دفـــع ق قـــة المســـتندات مـــن رغم ـــالعتمـــاد لاورفـــض دفـــع ق عـــدم مطا

                                                
، علي  )1( ارود ، ص) 2003(ال ات البنوك التجارة، مرجع ساب   .521العقود وعمل
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ــة ) الشــخص المعنــو (، ففــي التــزام البنــك )1(لشــرو الإعتمــاد غــي أن یبــذل عنا ــة ین الشــخص ببــذل عنا

ــاالمعنــو  التزامــه حتــى الحــرص، هن  ، أمــا فــي التزامــه بتحقــتتحقــ  أن النتیجــة لــملــو  عــد قــد أوفــى 

ة الال نماالحرص،  شخص المعنو نتیجة فلا تكفي عنا المنشودة مـن التزامـه، النتیجة  تحقتیجب أن  وإ

التزامه تجاه  فإذا لم یتحق   . الآمرون قد أخل 

التعجــل  قوم  ة للآمــر تــتلخص فــي أنــه ســ النســ مــة الاعتمــاد إن مخــاطر الاعتمــاد المســتند  ق

قـدمها المسـتفید للمسـتندات  قوم الأخیر بدفعه لصالح المستفید حال تطـاب المسـتندات التـي  للبنك، لكي 

قـة المسـتندات المقدمـة مـن رغم ـال. التي قدمها الآمر للبنك وقـت فـتح عقـد الاعتمـاد تأكـد البنـك مـن مطا

قى دائماً  ل من المستفید والآمر إلا أن الأخیر ی ضائع محل عقد الأساس ما  له من  عرضة لاستلام ال

قـــة للمســـتندات المتفـــ علیهــــا ــر مطا ــتند یتعامـــل مــــع  نَّ إ إذْ  .بـــین الآمـــر والمســـتفید غیــ الاعتمـــاد المسـ

ضائع ذاتها س ال ضائع ول    .)2(المستندات الدالة على ال

ــتفید  ـــرم مـــا بـــین الآمـــر والمسـ ــاق المب حـــدد مضـــم) عقـــد الأســـاس(إن الاتفـ ـــذ  ــو ال ــزام هـ ون التـ

، والجزاء المترتب في حالة المخالفةفلاهما الطرفین    .)3(ي الاعتماد المستند

ــة المســـتندات لا ینســـحب  قـ التأكـــد مـــن مطا جـــدر أن یلحـــ هنـــا أن التـــزام البنـــك  فحـــص  إلـــىو

ة البنــك تنحصــر  ضــاعة للمســتندات التــي تمثلهــا، علــى أســاس أن مســؤول قــة ال فیــذ عقــد فــتح نتفــي مطا

                                                
، علي  )1( ارود ، ص) 2003(ال ات البنوك التجارة، مرجع ساب   .520العقود وعمل
ة البنك في قبول المس) 2( مات مسؤول صل النع م 2005تندات في نظام الاعتماد المستند دار وائل للنشر عمان، ف

  114ص
ة في الأردن، دار وائل للنشر والتنزع، ) 3( ة والمصرف ، 2005، عمان، 2الرشیدات، ممدوح محمد، التشرعات المال

  . 12ص
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ــن اد،الاعتمـــ ــد الأســـاس المبـــرم مـــا بـــین الآمــــر والمســـتف مـ ـــى عقــ ــأتى )1(دیدون أن تمتـــد إل ، ومـــن هنـــا تتــ

  .الآمرالمخاطر التي تلح 

ـــن أن یتعـــرض لهـــا الآمـــر فـــي الاعتمـــاد المســـتند هـــو أن تصـــل  م ومــن بـــین المخـــاطر التـــي 

ه بـین الآمـر ان الاستلام مخالفة لما اتف عل ضاعة إلى میناء الوصول أو م موجـب عقـد  ال والمسـتفید 

فـــة البنـــك  نَّ إ إذْ  ؛الأســـاس س التأكـــد مـــن  مصـــدروظ قـــة المســـتندات ولـــ ــد مـــن مطا ــو التأكـ الاعتمـــاد هـ

ضاعة نفسها، إلا إذا اشتر ذلك في عقد فتح الاعتماد   .ال

ن أن یتعرض لها الآ م ـه مـا بـین مـوفي مثل هذا النوع من المخاطر التي  ر تنحصـر العلاقـة ف

موجـب عقـد الأسـاس، و الآمـر والم ـتُ سـتفید  قـة طبَ ـام القواعـد العامـة فـي القـانون المـدني المط شـأنه أح  

ــالرجوع علــى  ــة  قــى الحــ للآمــر فــي هــذه الحال ــع، و ــع المبــرم  المســتفیدعلــى عقــد الب موجــب عقــد الب

عضهما ؛بینهما   .)2(إذ لا یؤثر الاعتماد المستند على ح الطرفین في الرجوع على 

ما یبدو -نامن ه تبدأ مرحلة جدیدة ما بین الآمر والمستفید، قد تستلزم إقامـة الـدعاو أمـام  -و

م فـي دولـة وصاً المحاكم، وما یثیره ذلك من تنازع ما بین القوانین المختلفة، خص قـ ائع  أن ال إذا علمنا 

م  ق لآمـر محـدودة، فـإن حقـه ها الآمر، وفـي الأحـوال التـي تكـون فیهـا قـدرات افیتختلف عن الدولة التي 

اع نتیجـة عــدم قدرتــه فــي الرجـوع علــى  ضــائع الواصــلة  المســتفیدقـد یتعــرض للضــ قــة ال ســبب عـدم مطا

  .يلاتفاق الأساسا للآمر

                                                
، مجلة ا )1( ة البنك في القرض في عقد الاعتماد المستند ، 1991، 6، 5لمحاماة، عجلال، أحمد خلیل، مد مسؤول

ندرة، 76ص تب المصر الحدیث، الإس ، الم مال، الوجیز في القانون التجار ذلك طه، مصطفى  ، 2، ج1971، و
  .855ص

ندرة،   )2( ة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإس ات المصرف دار، هاني محمد، الوجیز في العقود التجارة والعمل دو
  . 303م، ص2003
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اته التـي نـص علیهـا عقـد فـتح الاعتمـاد المسـتند مـن  عـد تجـاوز البنـك لحـدود صـلاح إلا أنـه و

ــأن عقــد الاعتمــاد المســتند یرتــب التزامــاتٍ إذ وصــاً المخــاطر التــي قــد یتعــرض لهــا الآمــر خص  ا علمنــا 

ما یلي متقابلةً  ه ، لذلك سنحاول تناوله  لا طرف   :على 

    :التزام البنك في مواجهة الآمر: الفرع الأول

ــه، وقــد أشــارت المــادة  عــة الاعتمــاد ونوعــه المتفــ عل طب مــن ) 2(یجــب علــى البنــك أن یلتــزم 

م ) 600(الأعــراف الموحــدة فـــي نشــرتها  مثـــل تعهــداً مـــن البنــك المصـــدر للوفــاء بتقـــد إلـــى أن الاعتمــاد 

ون غیر قابل للنقض ، وهو مهما سمي أو وصف  ما أشارت لذلك المادة من الأعراف ذاتهـا . مطاب

الرغم من عدم وجود دلالة على ذلك مـع مـا ورد فـي وهو أمر یتعـارض . أن الاعتماد هو قابل للنقض 

ق) 500(نشـرة  : منهــا إلـى أنــه) 6(ة للأعــراف الموحـدة للاعتمـادات، والتــي أشـارت فــي نـص المـادة السـا

لاً للـنقض، أو ) 1(ون الاعتماد إمـا /أ( ـه یجـب أن یبـین الاعتمـاد / ب. غیـر قابـل للـنقض) 2(قـا وعل

لاً للنقض أو غیر قابل للنقض ان قا ان ذلك،ُ عـدّ الاعتمـاد غیـ/ ج. بوضوح ما إذا  ر وفي حال عدم ب

  ).قابل للنقض

صــدر بهـا الاعتمــاد،  مــات الآمـر بخصــوص نـوع العملــة التـي س مـا لا بــد مـن التــزام البنـك بتعل

مــات  العملــة، وجــب أن أمــا إذا لــم یــنص علــى نــوع. إلا إذا حالــت ظــروف قــاهرة دون الالتــزام بهــذه التعل

ـــع الـــواردة فـــي عقـــد الأســـاس جـــب علـــى البنـــك أن یلتـــزم مـــا ی .)1(تكـــون بـــنفس العملـــة المحـــددة لـــثمن الب

ــم یــتم تعیــین البنــك  ــز الاعتمــاد مــن بنــك آخــر إذا اشــتر ذلــك، أمــا إذا ل مــات الآمــر الخاصــة بتعز بتعل

ن  م ان مقصراً في ذلك للآمرالمعزز على سبیل التحدید،  لا  ار بنك حسن السمعة، وإ   .)2(اخت

حیـد ع ع أن  سـتط مـات العمیـل، ولا  فسـر سـبب لذا فإن البنك یلتـزم بتعل ـان، و نهـا لأ سـبب 

ـه  ان ینفذ التزامـاً تعهـد  ع، حتى لو  س طرفاً في عقد الب ون البنك ل فـي عقـد  للمسـتفید الآمـرذلك في 

                                                
، صعوض )1(  .66، علي جمال الدین، المرجع الساب
، ص )2(  .67عوض، علي جمال الدین، المرجع الساب
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صــدرها العمیـل أن تكــون واضــحة ومحـددة ومفصــلة، خاصــةً إذا  مـات التــي  شــتر فــي التعل الأسـاس، و

الثم الوفاء  أن الهدف من الاعتماد یتمثل  ع، لذا یجـب أن تكـون علمنا  ة عقد الب متد ذلك لمراق ن، ولا 

ع قة لعقد الب   . )1(شروطه ومصطلحاته مطا

ـــان بـــداعي  ــاً دون أ انحـــراف، حتـــى ولـــو  ـــون حرف مـــات الآمـــر لا بـــد أن  والتــزام البنـــك بتعل

مات مخالفة للأعراف والأصول التجارة أو  ةتحقی مصلحة الآمر، أو لأن هذه التعل   .البن

ض  المسـتفیدعرضـة لطلـب  مـرـون الآ ــالتعو ـة  ـع والمطال طلـب فسـخ الب التنفیــذ العینـي، أو 

ـــزام مـــا بـــین  الآمـــرإذا قصّـــر  ــداً للبنـــك، إذ لا یوجـــد الت ــیر عائـ ـــان التقصـ ، أو  ــتح الاعتمـــاد أصـــلاً فـــي فـ

ــ المســـتفید ـــائع والبنـــك، حیـــث لا ینشـــأ عقـــد الالتـــزام إلا إذا صـــدر خطـــاب الاعتمـــاد مـــن البنـــك لصـ الح ال

  ).المستفید(

اته: الفرع الثاني م تجاوز البنك لصلاح   :ح

املـــة، علـــى أســـاس أنهـــا تعـــد  مـــات الصـــادرة مـــن الآمـــر إلـــى البنـــك أن تكـــون  شـــتر فـــي التعل

ـأن هنـاك التزامـات  جـدر أن یلحـ هنـا  الأساس في حقوق أطراف عقد الاعتمـاد المسـتند والتزاماتـه، و

ـلاغ هـذا الأخیـر عدة على البنـك، تتمثـل  فـتح الاعتمـاد لصـالح المسـتفید وفقـاً للشـرو المتفـ علیهـا، وإ

ضــع تحــت تصــرفه اعتمــاداً فــي حــدود  مقتضــاه أن  فــتح الاعتمــاد لصــالحه بخطــاب صــادر منــه یتعهــد 

ـه  قبلـه فـي حـدود المبلـغ المقتـرح  ـه، أو أن  مبلغ معین، وأن یدفع سـند السـحب المسـتند المسـحوب عل

مات المشتر الاعتماد    .)2()الآمر(، وفقاً للشرو الواردة في الخطاب والتي تطاب تعل

، فـإن تجـاوز البنـك لحـدود  مها عقد الاعتمـاد المسـتند ح ما أن العلاقة ما بین الآمر والبنك  و

شــرو أفضــل، ففــي هــذه الحالــة یلــزم البنــك فــي  ــأن فــتح اعتمــاداً لصــالح المســتفید  اته  مواجهــة صــلاح

                                                
، ص  )1(   .176الرشیدات، ممدوح محمد، المرجع الساب

ة، دراسة للقضاء والفقه المقارن، القاهرة، ص  )2(   .144جمال الدین، علي، الاعتمادات المستند
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ع البنـك الرجـوع علـى المست سـتط ه بخطاب الاعتماد، وفي هذه الحالة لا  شرو الاعتماد المبلغة إل فید 

ما یترتب على هذا التجاوز من مصارف وزادة في النفقات   )1(العمیل 

الة الو عة العلاقة التي تر ما بین البنك والآمر  وقد تكیف على أنها حوالـة،  )2(وقد تكیف طب

ع أو اشترا لمصلحة الآخرنما قد تكیف  فالة أو ب   .)3(على أنها 

وتــر . )4(مــا قــد تكیــف العلاقــة مــا بــین العمیــل والبنــك المصــدر علــى أنهــا عقــد إجــازة خــدمات

عــة العلاقـــة ) 600(أن اتجــاه الفقـــه یخــالف الأصــول والأعـــراف الموحــدة رقــم  الدراســة والتـــي حــددت طب

ــة مــا بــین البنــك المبلــغ والعم منهــا، إذ عــدَّت أن البنــك الــذ یلجــأ لخــدمات ) 37: (یــل فــي المــادة القانون

ة طالــــب  ــذلك لحســــاب وعلــــى مســــؤول قــــوم بــ ــه  مــــات طالــــب الإصــــدار، فإنــ بنــــك آخــــر بهــــدف تنفیــــذ تعل

ة أو التزام إذا لم یـتم  ة مسؤول ، فإنه لا یتحمل أ ما أن هذا البنك سواء أكان مصدراً أم مبلغاً الإصدار، 

ما ار هذا تنفیذ التعل المصـدر أو  البنـكالأخیـر مـن قبـل  البنـكت التي أرسلها لبنك آخر، حتى لو تم اخت

ة هنــا )600(: أ، ب مــن نشــرة الأصــول والأعــراف الموحــدة رقــم /37م (المبلــغ  التــالي فــإن المســؤول ؛ و

س علـــى البنـــك المغطـــي أ اشـــرة فـــي حالـــة التجــاوز، ولـــ و تقــع علـــى البنـــك الـــذ یتعامـــل مــع المســـتفید م

ة)600: (من النشرة رقم ) 13: (المعزز الذ أشارت له المادة نما تقع المسـؤول علـى البنـك المنفـذ،  ، وإ

ـــام المـــادة  ــون حســـب أح اته ف : أ، ب مـــن النشـــرة رقـــم /37فــإذا مـــا تجـــاوز هـــذا البنـــك المنفـــذ لصـــلاح

  .هو المسؤول في مواجهة العمیل) 600(

عـض) 600: (واتجـاه النشــرة رقـم  ــأن البنـك إذا مــا اســتعان  یخالفــه  الفقــه؛ إذ یـر هــذا الاتجـاه 

ــإن البنــــك  ات الممنوحـــة للبنـــك المصـــدر، فـ ـــر وتجـــاوز حـــدود الصـــلاح ــأ هـــذا الأخی ، وأخطـ ببنـــك وســـ
                                                

یلي، عزز، شرح القانون التجا  )1( ات البنوك(ر الع ، دار الثقافة للنشر والتوزع، عمان، )الأوراق التجارة وعمل
  432، 431، ص2م، ج2005

ة،  )2( ، محمد الشحات، فقه التعامل المالي والمصرفي الحدیث، دار النهضة العر   .144م، ص1989الجند

ندرة، الشیخ، حسین محمد بیومي علي، التكییف الفقهي والقانوني للاعتمادات ا )3( ر الجامعي، الاس ة، دار الف لمستند
  414، 334م، ص2007

توراه، جامعة   )4( ة، اطروحة د سلامة زنب السید، درو البنوك في الاعتمادات والمستندات من الوجهة القانون
ندرة،  ندرة، الإس   .259م، ص1980الإس
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سأل عن خطأ البنـك الوسـ ـان البنـك . )1(المصدر  ـد هـذا الاتجـاه الفقهـي خاصـةً إذا  ونحـن بـدورنا نؤ

ار البنك اخت جـب أن یتحمـل نتیجـة التجـاوز، إذا  المصدر هو من قام  المغطـي أو المعـزز أو المنفـذ، و

عـود علـى المتجـاوز،  ة علـى البنـك المصـدر، والـذ بـدوره  النشرة أن تجعل المسـؤول ان من المفترض 

فترض أن تكون مع البنك المصدر فق   .أما العمیل فعلاقته 

ة للبنك  ة العقد   :ونستنتج أنه لكي تقوم المسؤول

ة. 1 أن یؤد للأخیر إحد الخدمات البن ه الأول  ون هناك عقد بین البنك والعمیل یلتزم    .أن 

حاً . 2 ون هذا العقد صح   .أن 

ة. 3 سبب عقد الخدمة البن ون الضرر الذ أصاب العمیل قد وقع    .أن 

ة: المطلب الثاني ة التقصیر   المسؤول

ة بــین الخطــأ ال ــالآمر مــن شــتر تــوافر علاقــة الســبب مرتكــب مــن البنــك والضــرر الــذ یلحــ 

أخذ صورتین ة، والجزاء المترتب على البنك هنا  س ذلك فلا تقوم المسؤول ع التزامه، و   : إخلال البنك 

  :ترك المستندات للبنك: الصورة الأولى

قـة لشـرو ا ا عتمـاد، ومـلاوتتحق هذه الصورة إذا ما تلقى البنك مستندات مـن الآمـر غیـر مطا

م هذه المسـتندات للآمـر ونجـم عـن ذلـك ضـرر  ه مع الآمر، أو أن البنك قد تأخر في تسل تم الاتفاق عل

ترتب على ترك المستندات  الآمر و  :ما یليلح 

ضاعة بواسطتها، أو یردهـا . 1 ع ال ن من ب تم ه و قى المستندات لد ار فأما أن ت البنك له الخ

مة ا ه برد ق طال ـون إذا مـا حصـل البنـك مـن المسـتفید علـى إلى المستفید و ضه، وهذا  لإعتماد الذ ق

ع التصـرف  )2(ضمان سـتط اسـم البنـك حتـى  الضرورة أن تكون صادرة  قتضي  وترك المستندات للبنك 

ـون للآمـر  موجبهـا، ولـن  ن البنك من التصرف  اسم الآمر فلن یتم انت صادرة  ضاعة، لأنه إذا  ال

                                                
، ص   )1( ، محمد الشحات، المرجع الساب   .144الجند

، ص). 1993(یر، نجو محمد أبو الخ )2( ، مرجع ساب   .333البنك والمصالح المتعارضة في الاعتماد المستند
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ــار إلا قبول ضمـن خ ــالتعو ــه )1(هــا والرجــوع علــى المســتفید  طلــ عل ة المشــروطة"، وهــذا  حیــث " التســو

ــة  م المســتندات المطلو نــه مــن تقــد قبــل فیهــا البنــك المســتندات المخالفــة للاعتمــاد مــن المســتفید لعــدم تم

مة ح  في املة وسل ـة التصـح عمل ـام  ـه الق ـة الف فـيالفترة المحددة للاعتمـاد، أو قـد یتعـذر عل ق تـرة المت

الـدفع  عترض علیها طالب فتح الإعتماد ولغرض اقناع البنك  ا أن هذه الخلافات لن  عد الرفض، مدعً

قبـل البنـك بـدفع  ة عن قبول المستندات، أو نتیجـة لـذلك  ا لضمان المسؤول قدم تعهدً في هذه الحالة فإنه 

مة الإعتماد ولكن مـع الـتحف مـا أن الآمـر یجـوز لـه . )2(ق ـان للآمـر و ظهـر المسـتندات للبنـك إذا  أن 

احـث أن ولكـن  ترتـب علــى یـر ال عـد قبـول طالـب فـتح الإعتمـاد لهـا، و عـد مـن قبیـل التـرك بـل  هـذا لا 

ض عة الهلاك اً ذلك أ  .تحمل ت

ا عنه. 2 عة الهلاك تلقائً  . )3(یترتب على ترك المستندات من طالب فتح الإعتماد سقو ت

ة ض الضررت: الصورة الثان   عو

قــع التــزام علــى البنــك  مــارس حقــه فــي التــرك، فهنــا  ع فیهــا الآمــر أن  ســتط فــي الحالــة التــي لا 

ــن مــن  م مة و ا لــو أن المســتندات ســل مــ ــز الآمــر  ح مر صــ ضــه عمــا لحقــه مــن ضــرر أو بــذلك  بتعو

ـا بتعهـد فالأ ـان مقرونً فضـل للآمـر فـي الاستفادة منها، ولكن فـي حـال أن التعـوض الصـادر مـن البنـك 

ــالترك انــت . هـذه الحالــة التمســك  ا فــي القضــاء الفرنســي  ونضــرب مثــالاً علــى ذلـك ؛ فــي احــد القضــا

ـان  طلـب مصـدر الإعتمـاد تغطیتـه، ف ا لـم  قة التأمین المقدمـة تغطـي خطـرً ة تدور حول وث محور القض

التــأمین، فعــرض البنــك أن یتح ــ الضــرر الحاصــل هــو الزــادة فــي القســ الخــاص  ملــه هــو، إلا أنــه ر

قـة التـأمین  قـة وث م للنظـر فـي مـد مطا ـ عرضه هذا بـتحف خـاص یتمثـل فـي عـرض الآمـر علـى التح

                                                
، ص)1983(عوض، علي جمال الدین،   )1( ة مرجع ساب   . 391، الإعتمادات المستند
م من المنظور العملي والمنظور ال)1984(طرس، صلیب والمستشار والعشمار  )2( اقوت، الاعتماد المستد قانوني، ، 

، ص   .151مرجع ساب
م  )3( ، عمان، المعتز للنشر والتوزع، ص) 2003(التلاحمة خالد ابراه   .70الوجیز في القانون التجار
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ســبب هــذا الــتحف المتمثــل فــي عــرض الخــلاف علــى  مــة بــرفض دعــو البنــك  مــات، فقامــت المح للتعل

م   .التح

ة هـذه  میز التزام البنك تجاه المستفید هـو اسـتقلال العلاقـة عـن غیرهـا مـن العلاقـات إن أبرز ما 

حثــت فــي أســاس التــزام البنــك تجــاه  ــة التــي  موجــب الإعتمــاد، وقــد تعــددت الاتجاهــات الفقه التــي تنشــأ 

ـة، والاشـترا لمصـلحة الغیـر، الة والإدارة المنفردة، والإنا الكفالة أو الو وهـذه النظرـات  المستفید، فقیل 

ة  ــه خطــأًعســو تحــول دون تعــرض البنــك للمســؤول ــة أو تقصــیرة عنــد ارتكا ة قد ــام علاقــة الســبب ، وق

ـام الضـرر اصـدار خطـاب الإعتمـاد وفقًـا للشـرو التـي تـم . وق البنـك فـي عقـد الإعتمـاد المسـتند ملـزم 

غیــر هــذه لاالاتفــاق علیهــا مــع الآمــر، وتــم إدراجهــا فــي عقــد ا ة فــي أن  س لــه الصــلاح عتمــاد، والبنــك لــ

مــة ا مــن الشــرو أو تعــدیلها ق الوفــاء  ــة التزامــه لادون موافقــة المســتفید، وملــزم  عتمــاد انطلاقًــا مــن نهائ

قـة الظاهرـة )1(تجاه المستفید ذا امتنع البنك عن الوفاء تجاه المستفید دون وجـه حـ مـع تـوافر المطا ، وإ

ة البنــك مقاضــات ،عتمــادلاللمســتندات لشــرو ا ــام مســؤول ه ومطالبتــه الحــ للمســتفید هنــا انطلاقًــا مــن ق

ض  .التعو

ضــاً  فــي حــال وفائــه لشــخص غیــر ذ صــفة أ انطلاقًــا مــن غیــر الشــخص  وتقــوم مســؤولیته أ

اشــر مسـتقل، نحــو المسـتفید فإنــه لا لاوالتـزام البنــك فـي خطــاب ا. المسـمى فــي خطـاب الاعتمــاد عتمـاد م

حجــة فســخ الإعتمــاد مــة الإعتمــاد للمســتفید  ع التحلــل مــن التزامــه بــدفع ق طلانــه أو انقضــائه  ســتط أو 

ه، أو إفلاسه، أو إعساره   .)2(سبب وفاة طالب فتح الإعتماد أو الحجر عل

ع المســتفید  ســتط اب للتحلــل مــن التزامــه فــإن مســؤولیته ســوف تقــوم و فــإذا تــذرع أحــد هــذه الأســ

ض ــالتعو ــه إلــى مســألة إفــلاس البنــك وأثــر ذلــك علــى حــ ا. مطالبتــه  لمســتفید وهنــا لا بــد لنــا مــن التنو

                                                
ة في قانون المعاملات الاتحاد رقم ). 1995. (عبد المنعم، حمد )1( ات المصرف لدولة  1993لسنة ) 18(العمل

ة المتحدة في ضوء الفق ه والقضاء والنصوص المقارنة في دول مجلس التعاون الخلیجي، دار النهضة الامارات العر
ة، القاهرة، ص   .417العر

م  )2( ، ) 2003(التلاحمة خالد ابراه ، مرجع ساب   .75الوجیز في القانون التجار
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مة ا قة لشرو الاق مه مستندات مطا الـدفع لاعتماد، فهنا طالب فتح الاعتماد في حال تقد عتماد ملزم 

مة ا ان قد وضع ق   )1(عتماد لد البنك قبل إفلاسهلاللمستفید حتى لو 

عتمـاد فقـد تعـددت الآراء فـي هـذا المجـال؛ فـرأ ذهـب إلـى لاأما في حال أن رفض البنك تنفیذ ا

نـاء علـى ذلـك لا یلتـزم البنـك بـدفع أكثـر مـن هـذا المبلـغ  )2(التزام البنك مجرد التزام بدفع مبلغ نقدأن  و

ه الفوائد التأخیرة عتمـاد لاوتثور في هذا المجـال مسـألة إذا مـا أخطـأ البنـك فـي رفـض تنفیـذ ا. مضافًا إل

حــ لــه ا م مســتندلافهـل  ـة فــي تقــد ا إلــى التزامــه دعــاء بوجـود واجــب علــى المســتفید بدا مة اســتنادً ات سـل

انـت بیـد  ما یجاوز ذلـك لأن المسـتندات  ض إلا  التعو طالب  ان أو أن لا  ض الضرر قدر الام بتخف

انت قابلة للتلف عها إذا  ضاعة عن طر ب انه التصرف في ال ان بإم   .المستفید و

مة مولابد أن نشیر إلى مسألة  ة همة هي دفع البنك خطأ للمستفید ق الاعتماد، فتقوم هنا مسـؤول

ض عــن ذلــك، والبنــك بیــده  ــالتعو طالــب  ع أن یــرفض اســتلام المســتندات و ســتط البنــك تجــاه الآمــر إذ 

التـالي  قـدم المسـتندات أصـلاً و قـة أو لـم  مطا ار تجـاه المسـتفید أولهـا إذا لـم یتقـدم المسـتفید  أكثر من خ

ون غیر  حـ للبنـك الرجـوع علـي  ،قـانونيحصول المستفید على مبلغ الاعتماد  التـالي  لـرد المسـتفید و

مة ما دفع   .ق

قتصر هنا على الفوائد التأخیرة  )3(وهناك من یر  ض لا  ام العمل فالتعو أن التزام البنك هو ق

ة  ل الضرر وفقًـا لقواعـد المسـؤول شمل  ـأن التقصـیرةبل  ـأكثر مـن ذلـك  قتضـي حقـه  ، وللمسـتفید أن 

ــل النتــائج الضــارة المتوقعــة طالــب بتعــو ل معقــول نتیجــة وغیــر المتوقعــة  ض عــن  خــلال البنــك إشــ

  . التزامه

                                                
م،   )1( ، رسالة "- ةدراسة مقارن–التزامات المصرف المصدر في الاعتماد المستند )"2000(الزعبي، اكرم ابراه

  .23ماجستیر غیر منشورة، جامعة ال البیت، المفرق، الأردن، ص
ة، ). 1993(أبو الخیر، نجو محمد  )2( ، القاهرة، دار النهضة العر البنك والمصالح المتعارضة في الاعتماد المستند

  .405ص
، صالبنك والمصالح المتعارضة في الاعتماد الم). 1993(أبو الخیر، نجو محمد  )3( ، مرجع ساب   .12ستند
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ــن هنــاك عقــد بــین البنــك والعمیــل وارتكــب الأول خطــأ ترتــب منــه  ومــن هنــا نلاحــ أنــه إذا لــم 

ة هنا تكونُ    .تقصیرة ضرر للثاني فإن المسؤول

ة التقصـیرة للبنـك إذا لـم یوجـد اطــل  فتقـوم المسـؤول ـین العمیـل، أو قـام بینهمـا عقـد  عقـد بینـه و

ح ولكن الضرر لم ینشـأ جـرَّ  ان هناك عقد صح طلانه، أو إذا  ـالتزام ناشـئ عنـه،  اءَ أو تقرر  الإخـلال 

التزام قانوني سبب الإخلال    .)1(بل نشأ 

ة التقصیرة تعرض البنك للمسؤول   :و

، وترتــب جَــ .1 ــاطلاً ــان العقــد  ســبب تنفیــذ العقــد ضــرراً للعمیــل، فــإن العمیــل اء تصــرف الرَّ إذا  بنــك 

ض التعو   .ح له أن یرجع للبنك 

عـــد إعلانــه بورقــة الحجـــز إذا امتنــع عـــن  .2 ة التقصــیرة قبــل دائـــن العمیــل  یتعــرض البنــك للمســـؤول

ما في ذمته أو أدخل الغش في إقراره  .الإقرار 

مه أوراقــه التأإذا  .3 مــة هــذه شــهر إفــلاس العمیــل وقــام البنــك بتســل جارــة التــي ســلمها لــه أو ســلمه ق

یــل دائنــي العمیــل المفلــس إن أصــابهم ضــرر مــن هــذا  حــ لو متهــا فإنــه  عــد تحصــیل ق الأوراق 

ة التقصیرة ساً على المسؤول ض تأس التعو  .الوفاء أن یرجع على البنك 

ــد أن حــ المســتفید  ، و هــو برأینــا نؤ ــه أكثــر مــن مجــرد مبلــغ نقــد ضــاف إل نمــا   ،وائــد التــأخیرفإ

ضاعة یتعرضُ  هالأمر الذ یجعل ا ،إلى مخاطر عدم تسو ال هإ لتاليو بیرة  ة   . لحاق خسارة ماد

  

  

                                                
)1  (Michael ،B. ،and Richard ،C (1996) Documentary Credit and Related 

Transition: Law of Bank Payments ،F1 Law ceat Tax.  
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حث الثاني   الم

ام  ة البنك المصدر تجاه البنوك المتدخلةأح   مسؤول

غه أو تأییده  طة سواءً لفتح الاعتماد أو تبل ستعین ببنوك وس یجب على البنك المصدر الذ 

ماتأ طة جراء تنفیذ التعل ل المصارف والعمولات والرسوم والتكالیف التي نشأت للبنوك الوس  ن یتحمّ

وحتى لو نص الاعتماد على أن المصارف تكون على حساب طرف . الصادرة إلیها من البنك المصدر

ان تحصیلها منه فإن الطرف الذ أعطى الإم ن  مات ولو لم  مات  آخر غیر الذ أعطى التعل التعل

قى ملزماً بدفع هذه المصارف ح .ی حث إلى ثلاث ولمزد من التوض ق في هذا الم سوف یتم التطرّ

  :مطالب

ة البنوك المتداخلة في الاعتماد تجاه العمیل الآمر: المطلب الأول   مسؤول

ة البنك المتدخلة في الاعتماد تجاه المستفید: المطلب الثاني   مسؤول

ة البنك المصدر أمام عمیله عن أعمال البنوك المتداخلةمس: المطلب الثالث    ؤول
  

ة البنوك المتداخلة في الاعتماد تجاه العمیل الآمر: الأول المطلب   مسؤول

یل  موجب تو إذا نشأت هناك علاقة بین العمیل الآمر والبنك الوس عن طر بنك العمیل 

اشرة بین العمیل و  ة البنك الوس تجاه من عمیله له، فهنا تقوم علاقة م التالي فمسؤول ، و البنك الوس

  .)1(العمیل تتحدد على أساس بنود وشرو هذا العقد

مات وأوامر البنك المصدر فهنا العلاقة لا  ان البنك الوس مجرد منفذ للاعتماد بتعل لكن إذا 

ة هنا بین العمی التالي فالمسؤول اشرة بین العمیل والبنك الوس و ل والبنك الوس تتحدد تكون م

اشرة ة التقصیرة والدعو غیر الم ام المسؤول   .)2(استناداً لأح

                                                
، ص  )1(   407، 406عوض، علي جمال الدین، مرجع ساب
، ص )2(   407عوض، علي جمال الدین، مرجع ساب
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ة  مصدروالبنك ال العنا فحص المستندات  الذ یتلقى المستندات من البنك الوس یلتزم 

ة لیوم استلام المستندات والمنصوص علیها في المادة  ام عمل التال المعقولة وضمن مهلة الخمسة أ

ه أن یبلغ الطرف الذ استلم منه المستندات عما بها من مخالفات /14 ب من الأعراف الموحدة، وعل

ه في حالة وجود مخالفة قع عل ما   -مخالفات في المستندات أن یبین موقفه منها/ ضمن هذه المهلة، 

ه عیدها إل حتف بها تحت تصرف مقدمها أم أنه س ان س ما إذا  ذا ل -أ أن یبین ف قم البنك وإ م 

أن المستندات مخالفة المصدر الادعاء  فقد حقه    .بذلك فإنه 

ة مشروطةالمصدر والبنك  ما یجره البنك الوس من دفع تحت التحف أو تسو   .لا علاقة له 

ة البنك المتدخلة في الاعتماد تجاه المستفید: الثاني المطلب   مسؤول

ما یخص مستند طة ف ة البنوك الوس ز البنك الوس من إن مسؤول ات الاعتماد تعتمد على مر

ون دوره هنا  :دالاعتما شيء و ان دور البنك الوس مجرد الاخطار بخطاب الاعتماد فلا یلتزم  فإذا 

أنه یج)1(دور ساعي البرد قول  غ  ب، وعلى الرغم من وجود من  قوم بتبل على البنك الوس ألا 

ع ه الأعراف الاعتماد للمستفید ما لم  صطدم  غ أثراً واسعاً للاعتماد، إلا أن هذا الرأ  ذا التبل

غ )2(الموحدة التي تسمح للمتعاقدین الاتفاق على شرو الاعتماد ما في ذلك الاتفاق على أن یتم تبل  ،

  .الاعتماد بواسطة بنك مبلغ

داً للاعتماد، فهنا یلتزم تجاه المستفید و ان البنك الوس مؤ ون التزامه أمام المستفید أما إذا 

ع المستفید الرجوع على )3(التزام البنك المصدر ستط ، والتزامه مع البنك المصدر هو التزام تضامني ف

ین  طلب قسمة الدین بینه و د أن  ع البنك المؤ ستط د قبل رجوعه على البنك المصدر ولا  البنك المؤ

ام التضامن   .)4(البنك المصر استناداً لأح

                                                
، صعوض، علي جمال الدین )1(   .404، 282، مرجع ساب
)2( Gutterdige and Megrahص ،   .71، 70، مرجع ساب
، ص )3(   282عوض، علي جمال الدین، مرجع ساب
  .814، ص2علم الدین، محي الدین، موسوعة أعمال البنوك، ج )4(



89 
 

عد فحص المستدات وقام وإ  ه  ضع قبوله عل د وأن  م سحب للبنك المؤ ذا اشتر الاعتماد تقد

التزام صرفي جدید تجاه المستفی موجب الاعتماد،  دبوضع هذا القبول صار ملتزماً  وانقضى التزامه 

ح الإثنان ه أص ضع قبوله عل د مع ذلك بإرسال السحب للبنك المصدر ل ذا قام البنك المؤ ملتزمین  وإ

موجب هذا القبول التضامن    .)1(تجاه المستفید 

د تجاه المستفید تعتمد على الشرو التي أعطى  ة البنك المؤ ل الأحوال فإن مسؤول وفي 

  .)2(عززه على أساسهات

الدور المحد قوم  الدفع أو القبول فإنه  ذا حدد البنك المصدر دور البنك الوس  موجب  دوإ له 

الة الم قوم الدور الذ حدده له الو التداول فإنه  ان دور محدداً  ذا  عطاة له من قبل البنك المصدر، وإ

  .)3(البنك المصدر

ة البنك المصدر أمام عمیله عن أعمال البنوك المتداخلة: الثالث  المطلب   مسؤول

ة البنك  ن أن یثور هنا ما مد مسؤول م لتي قبلها عن سلامة المستندات ا المصدروالسؤال الذ 

ة تعتمد على الدور  البنك الوس أو عن خطأ البنك الوس في فحص المستندات؟ إن هذه المسؤول

ه البنك فة البنك المتدخل المصدر الذ یلع ار وظ   .في اخت

ماته للبنك الأجنبي في فتح  لاغ تعل یل عن عمیله في إ ونه و ان دور بنك العمیل منحصر في  فإذا 

ه وتكون العلاقة  الاعتما، فهنا ة عل مات فلا مسؤول ة المعقولة في نقل هذه التعل فإنه إذا قام ببذل العنا

ل من البنك م   .)4(الأجنبي والعمیل المصدراشرة بین 

غ الاعتماد أو تأییده أو تنفیذه،  ادر لتعیین دور البنك الوس بتبل ان بنك العمیل هو الذ  أما إذا 

اشرة  ون بنك العمیل مسؤولاً أمام عمیله عن أعمال فهنا لا علاقة م تقوم بین العمیل والبنك الوس و

                                                
، ص )1(   .815المرجع الساب
)2( Gutterdige and Megrah71،  ص.  
، ص )3(   .71المرجع الساب
، صا )4(   .405لمرجع ساب
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ون لد البنك الوس. )1(البنك الوس إضافة إلى البنك المصدر  -وحسب الأعراف الموحدة فإنه 

د عطاء قرار حول قبول خمسةفترة  -والبنك المؤ ة تلي یوم استلام المستندات لفحصها وإ ام عمل بن ها أ

التالي فإذا اخل البنك الوس بهذا الالتزام ونقل المستندات مع ذلك للبنك ا)2(أو رفضها  لمصدر، و

قوم البنك ا لاح الاختلافات التي في المستندات ولم  لمصدرفیجب أن  فحص المستندات لأنه إذا لم 

أن هذه المستند الاحتجاج  فقد حقه  لاغ البنك المنفذ عنها فإنه  قةقم بإ عني )3(ات غیر مطا ، وهذا 

لاغ البنك  ام  خمسةأن المستندات مخالفة خلال فترة ) عدم إشعاره للبنك الوس(المصدرأن عدم إ أ

عني أن البنك  ة  ون هو المسؤول أمام عمیله عن المخالفة الواردة في  المصدرعمل بن س

  .المستندات

حث    الثالثالم

ةالمصدر من ا البنك اعفاءحالات    هاوإنتهاء لمسؤول

ة وذلك في حالات  أوردت الأصول والأعراف الموحدة نصوصاً تعفي البنوك من المسؤول

المبدأ الذ  معینة، ونر أن السبب الذ دعا واضعي الأعراف إلى النص على هذه الإعفاءات یتعل 

، وهذا المبدأ هو أن التعامل في إطار الا ه نظام الاعتماد المستند عتماد المستند بین عتمد عل

ة  هأطراف ان قد بذل العنا ة إذا  ل مسؤول ون على أساس المستندات وحدها، وأن البنك لا یتحمّ

قة لبنود وشرو الاعتماد ن )4(المعقولة في تدقی المستندات ووجدها ظاهراً مطا م ح هذا ، و توض

حث من خلال مطلبین    :الم

ةحالات إعفاء البنك : المطلب الأول   المصدر من المسؤول

ة البنك مصدر الاعتماد : المطلب الثاني   حالات انتهاء مسؤول

                                                
، ص )1(   .405المرجع ساب
  .ب من الأعراف الموحدة/14المادة  )2(
  .ب من الأعراف الموحدة برطها مع الفقرة هـ من ذات المادة/14المادة )3(
، )1993(علم الدین، محي الدین إسماعیل  )4( ة مرجع ساب ة والعمل ، موسوعة أعمال البنوك من الناحیتین القانون

  .1298ص
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ة :المطلب الأول   حالات إعفاء البنك المصدر من المسؤول

ه المادة  :أولاً  لا تحمل البنوك أ التزام "من الأعراف الموحدة إذ قررت أنه  34ما نصت عل

غة المستند ص ما یتعل  ة ف رها أو الم/ أو مسؤول فایتها أو دقتها أو أصالتها أو تزو ستندات أو 

غة المستند ص ما یتعل  ذلك ف ة علیها و ة المترت أو /المستندات أو الشر العامة و/ النتائج القانون

ة،  ة، وزن، نوع م ما یتعل بوصف،  ة ف ما لا تتحمل أ التزام أو مسؤول الخاصة المضافة علیها 

م ضائع المتمثلة في أ مستند حالة، تعبئة، تسل مة أو وجود ال ة / ق حسن ن ما یتعل  مستندات، أو ف

ز المالي للمرسلین أو الناقلین أو /أو تصرفات و فاء أو إنجاز أو المر أو إهمال أو مقدرة على الإ

ان ضائع أو أ شخص آخر مهما  لاء الشحن أو المرسل إلیهم أو المؤمنین على ال  ".و

ة وواضح من هذ ة البنوك لا تتعد المستندات ولا تتعد من حیث العنا ا النص أن مسؤول

ون بناء على ظاهر المستندات ولا شيء غیر  ة المعقولة وأن الفحص من قبل البنك  المبذولة العنا

ة اً خف ل عیو الخبرة )1(ذلك وواضح أن هذه النواحي تش ن اكتشافها إلا  م   .لا 

التعبیرات انها على النحو  أما المقصود  ن ب م ل المستند في هذه المادة ف التي عالجت مضون وش

  :)2(التالي

ل المستند ما یخص ش ون للحامل أو للأذن أو : فف أن  غة المحرر فیها المستند  عني الص ف

سأل عن هذا  ة، والبنك لا  ة الماد ة المستند من الناح تا ة  ف ضاً  ه أ قصد  اً و لون اسم  الش

ة  فا م الاعتماد، وأما  لاً خاصاً للمستند فعندئذ یجب الوقوف على ح إلا إذا اشتر الاعتماد ش

نوده، فالبنك  انات المستند و عني ب ة التي من أجلها وجد، وهذا  قصد بها تحقی المستند للغا المستند ف

انات معینة للمستن ة عن ذلك إلا إذا نص الاعتماد على ب   .دلا یتحمل مسؤول

                                                
، ص )1( ، مرجع ساب ، ص - 380- 379أبو الخیر، نجو   .267عوض، مرجع ساب
، ص 34حول مفهوم المصطلحات التي جاءت بها المادة  )2( -268انظر عوض، علي جمال الدین، مرجع ساب

270.  
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قة ولكن یلزم لذلك مراعاة  ارة المستند في التعبیر عن الحق وأما دقة المستند فنعني بها صدق ع

ة المعقولة ه .مبدأ العنا صحة المستند أصالة وصدق صدوره ممن هو منسوب إل قصد    .و

ان : وأما الزف في المستند ب اناته  حاً في أصله ومصطنعاً في ب ون المستند صح عني أن  ة ف الكم

ر المتقن  فرق بین التزو ر في المستند إلا أن هناك من  ضاً التزو أو الوزن أو التارخ، وهناك أ

حتاج إلى خبرة لا  ر المتقن  ة، فالتزو ة البنك في هذه الناح مسؤول ما یتعل  ر المفضوح ف والتزو

ان أمر ، أما إذا  عد البنك مسؤولاً ع الرجل  تتوفر لد موظفي البنوك فهنا لا  ستط ر مفضوحاً و التزو

قبول المستندات التي تحتو على مثل  ما یتعل  ة ف عفى البنك من المسؤول العاد اكتشافه فعندئذ لا 

ر   .)1(هذا التزو

ه من حقوق والتزامات في ذمة أطرافه ه ما یرت   .وأما الأثر القانوني للمستند فنعني 

قة على البنوك أ ل النواحي السا حیث یتم التقید بها وأن یبذل وفي  ن تراعي بنود وشرو الاعتماد 

ة الحرصة التي تطلب من الرجل العاد الذ هو في ظروفه ون قد دق . البنك العنا وأن 

حة   .)2(المستندات وجدها ظاهراً صح

الش الثاني من المادة  ما یتعل  ة عن مواصفات  34أما ف والتي تعفي البنك من المسؤول

ة ا ضاعة ذاتها وحسن ن متها ووجود ال مها وق فها وتسل میتها ووزنها ونوعیتها وحالتها وتغل ضاعة و ل

ة،  سارهم وقدرتهم على التنفیذ ومراكزهم المال المرسلین والناقلین وتصرفهم وامتناعهم عن التصرف و

م على أسا ح ل ذلك أن هذه الأمور هي استناداً لمبدأ أن البنك  انت فواضح من  س المستندات، فإذا 

استرداد ما دفع  ثبت حقه تجاه العمیل  قة لشرو الاعتماد فإن البنك یدفع نظیرها و المستندات مطا

ة لا تتطاب مع المستندات، وشر الاعتماد، وذلك  ة الفعل ضاعة من الناح انت ال للمستفید حتى لو 

                                                
ة،  )1( ة في العمل المصرفي في الدول العر ة والجنائ ة المدن مان، عبد الفتاح، المسؤول   .279-270انظر سل
)2(  Bank Guarantees ،Arizona Law Review ،The College of the University of Arizona ،

l24  ،pp 12-45.  
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ضائع، والحالة  ال المستندات لا  التي ترد استثناءاً على هذا المبدأ هي حالة الغش لأن البنك یتعامل 

حثها لاحقاً    .من المستفید والتي سن

ثیرة ات    :والقضاء طب هذا في مناس

التحق فق من السلامة الظاهرة لسند  م إن البنك غیر ملزم إلا  ة جاء في الح ففي قض

لتزم العم ه، و ة عل ضه وهو الذ یتحمل مخاطر یلالشحن، وطالما أنه اطمأن لذلك فلا مسؤول  بتعو

ر   .)1(ما وقع في السند من تزو

ة  نما ) Base and Selve V. Bank of Australia(وفي قض لم تكن المستندات مزورة وإ

مة أن البنك  قة للمستندات وقضت المح قتها مطا ضاعة نفسها حیث لم تكن في حق ان العیب في ال

التحق من صحة المستندات انات غیر ملزم  ه من ب   .أو صحة ما تحتو

اً  ه المادة :  ثان النتائج "من أنه  35ما نصت عل ما یتعل  ة ف لا تتحمل البنوك أ التزام أو مسؤول

ة عن تأخیر و ه / رسائل، مستند/ أو فقدان أ رسالة/المترت مستندات أثناء نقلها أو عن تأخیر أو تشو

أ من وسائ ة نتیجة أو أخطاء ناتجة عن الإرسال  ل النقل ، ولا تتحمل البنوك أ التزام أو مسؤول

حقها في نقل نصوص الاعتماد دون /أخطاء ترجمة و ة، وتحتف البنوك  أو تفسیر المصطلحات الفن

  ".ترجمتها

ة المرسل  ة هنا تعتمد في جزء منها على القانون الوطني، وفي الجزء الآخر على أهل فالمسؤول

ة هنا تعتمد على البنك الوس والدور )2(اسها یتصرفوصلاحیته التي على أس ما أن المسؤول  ،

  .الملقى على عاتقه

ون ا التنفیذ أو لوقد  ان مفوضاً  ما إذا  ز هذا البنك ف ختلف مر ، و اً مبلغاً بنك الوس بن

قبول هذ البنك للمستند التنفیذ فإن علاقة المستفید تنتهي  ان مفوضاً  ات ودفع غیر مفوض، فإذا 

                                                
، ص )1( ضاً أبو الخیر، مرجع ساب ة أ   .ومرجعها 381أشارت لهذه القض
، ص )2( عدها 291عوض، علي جمال الدین، مرجع ساب ، ص -وما    116أبو الخیر، مرجع ساب
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لاً عن البنك ا عتبر هنا البنك المبلغ و اغتها و ص عد ذلك  متها للمستفید ولا شأن للمستفید   لمصدرق

  .المصدروتنصرف تصرفاته إلى البنك 

لاً عن  عد و مة المستندات للمستفید فهو لا  التنفیذ، وقام بدفع ق لفاً  ن البنك المبلغ م أما إذا لم 

مة في ال المصدرالبنك  ة عن المستفید في تحصیل ق ا عمل على مسؤولیته ون قوم  نما هو  تنفیذ، وإ

صیب المستندات في الطر یتحمله المستفید ما لم یثبت خطأ البنك المبلغ التالي فما    .)1(المستندات و

أنه حاصل من البنك  عتبر و د فإنه  لأنهما  المصدرأما التنفیذ الحاصل من قبل البنك المؤ

ة على متضا عد هذا التنفیذ فلا مسؤول منان في تنفیذ الاعتماد، فإذا ضاعت المستندات أو فقدت 

ون الوفاء هنا ملزماً لكل من البنك  د والعمیل الآمر المصدرالمستفید و   .)2(والبنك المؤ

اع المستندات إذا تحمل هو نتیجة ذلك  مه في حالة ض ن للمستفید تقد م أما عن الحل الذ 

م المستندات هو ا قدم مستندات أخر بدیلة، والعبرة دائماً في تنفیذ المستفید لالتزامه هي بوقت تقد ن 

س بوقت تنفیذ الاعتماد   .)3(ول

ل من المستفید والبنك  ة  ذا انتفت مسؤول اع المستندات تحملها العمیل  المصدروإ عن ض

  .)4(وحده

ضاعة نتیجو  ع استلام ال ستط ة فقدان المستندات الممثلة لها، یجب أن أن العمیل الذ لا 

قم المستفید بذلك قاضاه العمیل على  ذا لم  نه المستفید من استلامه بإصدار مستندات جدیدة، وإ م

موجب أمر قضائي ضاعة  حیث یتم استلام العمیل لل ع    .)5(أساس عقد الب

                                                
، ص مرجع )1(   .149ساب
، ص )2(   .117أبو الخیر، مرجع ساب
، ص )3(   .292عوض، مرجع ساب
، ص )4(   .117أبو الخیر، مرجع ساب
، ص )5( سى، مرجع ساب اس، هلال ع   .1183انظر ع
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ه المادة :  ثالثاً  ة "حیث قررت أنه " القوة القاهرة" 36ما نصت عل لا تتحمل البنوك أ التزام أو مسؤول

سبب القضاء والقدر أو أعمال الشغب أو  ة عن انقطاع سیر أعمالها  النتائج المترت ما یتعل  ف

طرتها  اب أخر خارجة عن نطاق س ة أس ان المسلح أو الحروب أو أ ة أو العص ات المدن الاضطرا

ات أو إغلاق تعجیز بتعطیل المست ة اضطرا خدمین عن العمل، وما لم تفوض بذلك صراحة فإن أو أ

القبول للسحب - حین استئناف أعمالها –البنوك لا تقوم  الالتزام بتعهد للدفع المؤجل،  / الدفع 

شراء المستندات العائدة على الاعتمادات التي انتهت صلاحیتها خلال فترة انقطاعها  ات أو  السحو

  ".عن العمل

ه في وواضح من هذا النص أنه  القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، وهو مبدأ مأخوذ  یتعل 

موجب القواعد العامة سواء في  ة  ل حالة من حالات الاعفاء من المسؤول ش ة و القواعد العامة للمسؤول

حر    .)1(نطاق القانون المدني أو القانون ال

عاً    :من الأعراف حیث قررت أنه )37(ما نصت علي المادة :  را

مات طالب فتح الاعتماد فإنها / ندما تستعمل البنوك خدمات بنكع  - أ بنوك أخر بهدف تنفیذ تعل

ة فاتح الاعتماد  .تقوم بذلك لحساب وعلى مسؤول

ة من جراء عدم تنفیذ البنك الآخر للا تتحم  -  ب البنوك الأخر / البنوك أ التزام أو مسؤول

ه مات التي نقلت إل انت هذه/ للتعل ار  إلیها حتى لو  ادرة لاخت البنوك هي التي اتخذت الم

 .البنوك الأخر / البنك

لاح أن منط هذه المادة غرب، ذلك أن البنك  ه في تنفیذ  المصدرو لاً عن عمل عتبر و لا 

ما في ذلك إذا اختار البنك  موجب خطاب الاعتماد، و الاعتماد بل أن التزامه هو التزام مستقل ونهائي 

اً آ المصدر التالي فإن البنك بن غ الاعتماد أو تنفیذه لصالح المستفید و قوم بتبل الذ  المصدرخر ل

بنك وس اً آخر  ان مبلغاً أو متداولاً أو منفذاً  -یختار بن ون ذلك على مسؤولیته  - سواء  إنما 
                                                

ذلك المادة  213/4انظر المادة  )1( حرة الأردني، و   .من القانون المدني الأردني 205من قانون التجارة ال
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ه قوم  یف لنا أن ننسب نتائج ما  البنك الوس  ووفقاً للمجر العاد من الأمور، والأمر الغرب هنا 

اره وأن البنك  ن له دور في اخت لا  المصدرمن أعمال لتنفیذ الاعتماد إلى العمیل رغم أن العمیل لم 

أن لاً عن العمیل لنقول  ة عنه هعتبر و ا الن   .)1(یتصرف 

ارات معینة ترد في الاعتماد مثل : خامساً  ة من عدم الالتفات إلى ع من "عفى البنك من المسؤول

ارات مشابهة " محلي"، "فؤ"، "رسمي"، "مستقل"، "مؤهل"، "جیدا معروف"، "لدرجة الأولىا ة ع أو أ

حیث  حث عن معناها  ما تقدم إلیها دون ال وتقبل البنوك المستندات التي تشیر إلى مثل هذه التعابیر 

  .)2(ألا تتعارض مع نصوص الاعتماد

ة وفقاً لم: سادساً  ةعفى البنك من المسؤول ه القواعد العامة في المسؤول ون ذلك في )3(ا تقضي  ، و

م إلا أنه  استثناء حالتي الغش والخطأ الجس ة  ین العمیل على الإعفاء من المسؤول حالة الاتفاق بینه و

ة في ظل عدم  ام القانون المدني الأردني فإنه لا یجوز الاتفاق على الاعفاء من المسؤول وفقاً لأح

قاب عفى البنك من . )4(من القانون المصر السار المفعول )217(ل نص المادة وجود نص  ما 

، أو إذا وردت المخالفة  ة في حالة تنازل العمیل عن المخالفة في المستندات صراحة أو ضمناً المسؤول

  .في شر موضوع لمصلحة البنك

ة مقبولاً إذا أجازته التشرعات ال عتبر شر الاعفاء من المسؤول ة، ولكو ان لا یجرد البنك  نوطن إذا 

ذا تم النص على مثل هذا الشر في ظل وجود نص  موجب الاعتماد المستند وإ من جوهر التزامه 

اطلاً  عتبر    .)5(منعه في القانون الوطني ف

  

                                                
ات البنوك، صالقلی )1( ة لعمل حة، الأسس القانون ي، سم   .112و
  .من الأعراف الموحدة 3المادة  )2(
، ص )3( مان، عبد الفتاح، مرجع ساب   .281، 280سل
، ص )4( علم  - 359انظر حول تفاصیل ذلك سلطان، أنور، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، مرجع ساب

  .، الجزء الثاني836موسوعة أعمال البنوك، صالدین، محیي الدین اسماعیل، 
، ص  )5( ، ص  -403عوض، علي جمال الدین، مرجع ساب عدها 385أبو الخیر، مرجع ساب   .وما 
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ة البنك مصدر الاعتماد  :المطلب الثاني   حالات انتهاء مسؤول

ة بین أطراف عقد الاعتماد المستند ضمن العلاقة ال نتهاءلم تتم معالجة موضوع ا تعاقد

الرجوع إلى القواعد العامة لانقضاء  معالجته  قواعد الأصول والأعراف الموحدة، لذا فإنني قمت 

اب انتهاء الاعتماد المستند إلى فرعین م أس   :الالتزامات في غیره من العقود، وقد قمت بتقس

ة لانقضا: الفرع الأول اب الإراد   ء الاعتماد المستندالأس

 الوفاء  .1

ــتفید  هـــو م المسـ مـــة الاعتمـــاد حـــال تقـــد ــدفع ق ـــة تـــتم بتنفیـــذ البنـــك التزامـــه تجـــاه المســـتفید بـ عمل

العملـة المعینـة ذاتهـا فـي عقـد الاعتمـاد، وفـي  قة لشرو الاعتماد، والوفاء مـن البنـك یـتم  مستندات مطا

ــه فــي الاعتمــاد، وفــي الاعتمــاد ال ــان المشــار إل ــأكثر مــن بلــد لتعــدد الم ــل فــإن الوفــاء یــتم  قابــل للتحو

طلب البنك  ل الاعتماد إلیهم، وقد  من البنك المراسل الوفاء ) مصدر الاعتماد(الأشخاص الذین تم تحو

الوفــاء مــن دون طلــب مــن البنــك  قــوم البنــك المراســل  ا للاعتمــاد) المصــدر(للمســتفید و ــدً ــان مؤ  )1(إذا 

ون منجزًا ـان هنـاك  والوفاء قد  قـة للاعتمـاد أو معلقًـا علـى شـر إذا  م المسـتندات مطا إذا تم عند تقد

طًا فــإن البنــك  ســ ــان الاخــتلاف  اخــتلاف واضــح بــین المســتندات المقدمــة وشــرو الإعتمــاد، فهنــا إذا 

ح الوفـاء قـد تـم أمـا إذا رفـض) هـو قبـول الآمـر للمسـتندات(یدفع للمستفید تحـت الـتحف  صـ  فـإذا قبلهـا ف

م مســتندات . الآمــر المســتندات فــإن المســتفید یلتــزم بــرد مــا دفعــه لــه البنــك شــتر لتمــام الوفــاء تقــد وقــد 

ة الاعتمـاد  ذا لـم تتقـدم بهـا حتـى انتهـاء صـلاح معینة مشترطة في الاعتماد فإذا قدمها استح الوفـاء، وإ

الوفــاء ة عــن عــدم تنفیــذ التزامــه  ــون ا.فــإن البنــك لا یتحمــل مســؤول لوفــاء مضــافًا إلــى أجــل وذلــك وقــد 

مـة الاعتمـاد، وهـي مـدة  ق منح المستفید البنك المصـدر أجـلاً للوفـاء  ، )  180( أو )  90( عندما  یومـاً

قـــدمها للبنـــك  رفـــ معهـــا المســـتندات، و الـــة علـــى البنـــك و مب ـــة هـــذا الأجـــل  ســـحب المســـتفید فـــي نها و

                                                
، )1993(علم الدین، محي الدین إسماعیل  )1( ةمرجع ساب ة والعمل ، موسوعة أعمال البنوك من الناحیتین القانون

  .1296ص
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ــدر ف ــى البنــــك المصـ ــا إلــ الـــة، وتــــدفع عنــــد الوســـ الــــذ بـــدوره یتقــــدم بهـ عیــــد الكمب ــتندات و ســــترد المسـ

قــوم البنــك  ــ بنــك وســ للبنــك ) المصــدر(اســتحقاقها وقــد  اشــرة للمســتفید أو عــن طر الوفــاء بنفســه م

أنـه  سترد حقه من الآمر، والبنك المصدر بدوره یخطـر البنـك الوسـ  س المستندات حتى  المصدر وح

الوفاء   .)1(قام 

قوم مقام الو  -2   فاءما 

ة المقاصة  ما للمستفید من دین في ذمة البنك  هي التي تقوم مقام الوفاء؛ حیث تقع بینالقانون

ما في حالة  وما على البنك في ذمته من دین، فتقع المقاصة بین الدینین مقدار الأقل منهما، والبنك 

ما ا للمستفید له ح الرجوع على العمیل    .أوفى للمستفید  وفائه نقدً

  قضاء الأجل الفاسخان -3

ـه فعلـى المسـتفید    ما هو وارد في تعرفه في حدود أجل معین وعل یتم فتح الاعتماد المستند و

س ذلك فإنه یتم رفضها مـن البنـك، ولكـن قـد یـر البنـك أن مـن  ع المستندات في هذه الفترة و أن یتقدم 

ون له الح في قبولهـا مصلحة الآمر عدم رفضها، لذلك یخطر البنك الآمر بوصول المستند ات التي 

ضاعة إذا  ن المستفید من التصرف في ال ه حتى یتم عدم تأخیر المستندات لد أو رفضها، والبنك یلتزم 

  .)2(رفضت من الآمر

  :تنازل المستفید عن حقه في الاعتماد -4

ضمن البنك حقه  مة الاعتماد، فهنا حتى  حصل أن یتنازل المستفید عن حقه في ق تغییر  في عدمقد 

أخذ من المستندات فإنه  ه والتقدم  حد ذاته  خطاب الاعتماد المرسل له، وهذا التنازل هالمستفید رأ عد 

  .إبراء لذمة البنك

                                                
، )1993(ن إسماعیل علم الدین، محي الدی )1( ةمرجع ساب ة والعمل ، موسوعة أعمال البنوك من الناحیتین القانون

  .1298ص
، )1993(علم الدین، محي الدین إسماعیل  )2( ةمرجع ساب ة والعمل ، موسوعة أعمال البنوك من الناحیتین القانون

  .1299ص
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ة لانقضاء الاعتماد المستند: الفرع الثاني اب غیر الإراد   الأس

 وفاة المستفید -1

ـون عقد الاعتماد المستند من العقود القائمة علـى الاعت ـار الشخصـي؛ إذْ إنَّ وفـاء البنـك لا 

ــه وفــي حالــة وفــاة المســتفید قبــل  ــان لمصــلحة المســتفید وعل إلا للمســتفید إذ فــي الأســاس فــتح الاعتمــاد 

مــه المســتندات فــإن الاعتمــاد ینقضــي إلا إذا قبــل الآمــر الاســتمرار فــي الاعتمــاد مــع ورثــة المســتفید،  تقد

ــه هنــا أن یخطــر البنـــك بــذلك ح ـــان فعل ن الورثـــة مــن الاســتفادة مــن الاعتمـــاد، وفــي حــال أن  تــى یــتم

ـة مـن  ـان الاسـتمرار فـي تنفیـذ العمل مـة الاعتمـاد ینقضـي إلا إذا  ة وحلت فـإن حقهـا فـي ق المستفید شر

قبل البنك المستندات إذا قدمت قبل انقضاء أجل الاعتماد ة القائمة، ف   . )1(بین أعمال التصف

 :التقادم -2

المســــتندات الممثلـــــة ینقضــــي ا ــتفید  ــدم المســـ ـــك إذا تقــ التقــــادم، وذلــ ــاه المســـــتفید  ـــك تجــ ــزام البنــ لتــ

ـان المسـتفید مرفقًـا مـع  ختلف التقادم إذا ما  التقادم، و ضاعة، ولم یدفع له البنك حتى انقضت المدة  لل

الة فالتقادم مدت مب انت المستندات مرفقة  ة أم لا، فإذا  ة مستند ه خمس سنوات مـن المستندات لمشار

الــة للاطــلاع أو مــن تــارخ اســتحقاقها م الكمب منــع المســتفید مــن . تــارخ تقــد الــة لا  مــا أن تقــادم الكمب و

مضي خمسة عشرة سنة، وفي حال  ؛ إذْ إنَّ دعواه لا تتقادم إلا  ملاحقة البنك بدعو الاعتماد المستند

الــة، وطالــب ال مب الفــاتورة أن لــم تكــن المســتندات مرفقًــا معهــا  موجــب المســتندات الأخــر  مســتفید حقــه 

قــة لشــرو  مة ومطا م مســتندات ســل التجارــة، فحــ المســتفید هنــا تقادمــه خمســة عشــر ســنة شــرطة تقــد

ح الخلـل  سق تجاه البنك وعلى البنك هنا أن یخطره بتصـح قة فإن حقه  الاعتماد، وأما إذا لم تكن مطا

                                                
، ، موسوعة أعمال البنو )1993(علم الدین، محي الدین إسماعیل  )1( ة مرجع ساب ة والعمل ك من الناحیتین القانون

  1301ص
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لا فإنه یتحمل ال ض المستفید عن الضرر الذ لحقه جَرَّاء اعتقـاده أن في المستندات وإ ة عن تعو مسؤول

مة الاعتماد حصل على ق انه أن  ام   . )1(البنك قد قبل المستندات وأن 

 :اتحاد الذمة -3

، فاجتمـاع صـفة الـدائن  معاً إن اندماج الآمر والمستفید  لا یؤد إلى انقضاء الاعتماد المستند

ـة تسـمح للآمـر  والمدین في شخص واحد لا یؤد إلى انقضاء عقد الاعتماد المستند لأن قواعـده الدول

فتح اعتماده لصالح أحد فروعه في الخـارج  مصـدر (فهنـا البنـك المصـدر  -فهمـا هنـا ذمـة واحـدة  -أن 

مة الاعتماد إلى الآمر ) الاعتماد طالب بها فـي الـداخل، ولكـن ) المستفید(له أن یدفع ق في الخارج وأن 

ا علــى إذ ـدُّ منقضــً عَ ُ ، فــإن التـزام البنــك  ا مـا اختــار الشـخص الجدیــد المنـدمج انقضــاء الاعتمــاد المسـتند

 .)2(" المستفید الآمر"أساس الإبراء من 

  

                                                
، )1993(علم الدین، محي الدین إسماعیل  )1( ة مرجع ساب ة والعمل ، موسوعة أعمال البنوك من الناحیتین القانون

  .1300ص
ة م)1993(علم الدین، محي الدین إسماعیل  )2( ة والعمل ، ، موسوعة أعمال البنوك من الناحیتین القانون رجع ساب

  .1300ص
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 الفصل الخامس

ات   الخاتمة والنتائج والتوص

  :الخاتمة

ة اللازمة  ل التجارة الخارج لإتمام صفقات یلجأ التجّار والصناعیون إلى عدد من وسائل تمو

ة "استیراد  ل ة –التجهیزات  –المواد الأوّ  إلى صفقات التصدیر في إضافةً  ،"سداد خدمات خارج

ة ات التجارة .الأسواق الخارج ات الدفع المرافقة للعمل عة لإتمام عمل الدفع : "ومن أهم الوسائل المتّ

ة  –المقدّم  ة التي ساعدت على انتشار التجارة من الوسائ دُّ عَ والتي تُ  ، –الاعتمادات المستند ل الأساس

الالتزامات  فاء  الأمان والإ ونها تتصف  ادل التجار بین مختلف دول العالم،  ات الت وسهلت عمل

ة عند تنفیذ الالتزامات استلام مستحقاته المال ائع  ع الطمأنینة على ال ة وتضفي طا   .المال

ات التجار و  اً الرغم من أن المئات من عمل ة تتمّ یوم البنوك التجارة، والتي  بواسطةة الخارج

ة تشیر إلى أن  عتمد علیها التجّار والصناعیون لضمان استمرارة عملهم، إلا أن الممارسات العمل

ح  ة المختلفة، تحتاج إلى توض ة على أطراف العمل ة لأطراف بالالتزامات المترتّ م تعارف أساس تقد

ات التجارة،  سعى إلى الحفا على العمل ة لا بدّ أن یثیرها أ متعامل  ة على تساؤلات مهمّ والإجا

التزاماته   .حقوقه والوفاء 

قوم بإصدار الاعتماد  ومن أطراف الاعتماد المستند البنك مصدر الاعتماد وهو البنك الذ 

مات عمل   ".طالب فتح الاعتماد" ةبناءً على طلب وتعل

ة ال ة مسؤول فتح الاعتماد، تتلخص في أنه  بنك مصدروتكمن أهم ة للآمر  النس الاعتماد ، 

ائع المستفید حال تطاب  قوم الأخیر بدفعه لصالح ال مة الاعتماد للبنك، لكي  ق التعجیل  قوم  س

قدمها المستفید للالمستندا قة المستندات المقدمة له من من غم الر و . بنكت التي  تأكد البنك من مطا

قى دائماً أإلا  الامرو المستفید  ضائـع محل عقد الأساس ما بین  ضةً رْ عُ  ن الأخیر ی  الامرلاستلام ال
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قـة للمستندات المتف علیها المستفیدو  الاعتماد المستند یتعامل مع المستندات الدالـة  نَّ إ إذْ  ؛غیـر مطا

ضائع ذاتهـا س ال ضائع ول التالي فإن. على ال نمن  هاو م   .الامرأن یتعرض لها  المخاطر التي 

ات   : وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج والتوص

ات   :النتائج والتوص

  :النتائج

ة   :توصلت الدراسة للنتائج التال

ماته  دبد ان یتوخى العمیل الامر لفتح الاعتماد المستن لا .1 لبنك لالدقة والوضوح في نقل تعل

غي ان تكو  ن طب الاصل عن العقد الاساسي المبرم بین بخصوص فحص المستندات التي ین

مات غامضة او  فتح الاعتماد والمستفید حتى لا یتذرع البنك في حال ورود تعل العمیل الآمر 

ة والقاءها على عات ال غیر واضحة للتنصل من ما لا بد أن لا یوفر البنك عالمسؤول میل، 

قع من ا ات المقدمةا جهد في الرجوع الى العمیل لأ غموض یلف المستند ائع حتى لا  ل

ة  . تحت طائلة المسؤول

ة .2 ان ما یتعل  ام ر الواضح ف الرجوع على البنك مصدر الاعتماد المستند في حالة التزو

ذلك قبول ر  ة رجو  المستندات التي تحتو على مثل هذا التزو ان ع البنك على المستفید ام

قة المس لما تبین عدم مطا اتها عن عد الوفاء  ا من مسؤول ل تندات، یؤد الى اعفاء البنوك 

ة الى عات المستفیتفحص المس نقل عبء المسؤول لغي بذلك أ ندات و هم التزام ملقى على د، و

ة أخر یجعل  الفحص قبل الوفاء للمستفید ومن ناح البنوك في عقد الاعتماد، وهو الالتزام 

ز المستفید قلقاً یتوقف على ارادة ا  لعمیل على المستندات ففي حال رفضها من قبل العمیلمر

 . هاء الوفاءتان فإنه یؤد إلى
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عد .3 قتصر دوره على مجرد حمل  لم  البنك في الاعتماد المستند هو ذلك الوس الذ 

ات أحد الاطراف الى الطرف الآخر دونما ا نشا ایجابي من قبله ودون أن یتحمل  رغ

ق ة في ذمته، إنما  ة متى تحق مسؤول ة بدور المنظم المسؤول عن تنفیذ العمل وم بهذه العمل

ة المحتمل من  طرف محاید یؤمن طرفي الصفقة ضد مخاطر سوء الن من توافر شروطه 

ل من طرفي الاعتماد  عقد احداهما وفي سبیل ذلك یخضع البنك و الى الشرو الواردة 

 . الاعتماد المستند

ع او عقد فتح إن من ح المستفید تجاه ا .4 النظر الى عقد الب الاستقلال سواء  لبنك یتمیز 

الاعتماد فإنه یوفي التزاماً على الامرالاعتماد المستند المبرم بین البنك و  ، والبنك إذ یوفي 

لاً عن المشتر أو عن المستفید س بوصفه و  . عاتقه مصدره خطاب الاعتماد ول

 فو فحص المستندات المقدمة من قبل المستفید اذ یتوقإن أهم التزامات البنك تجاه عمیله ه .5

أن البنك قد حق له النتیجة المرجوة في لام اقتناع العمیل واطمئنانه على حسن تنفیذ هذا الالتز 

قبل  حیث لا  قاعدة التنفیذ الحرفي لشرو العمیل  لزم البنك  فتح الاعتماد المستند، و

ان المستندات من المستفید  قف دوره هنا عند حد إلا إذا  ین شرو العمیل تواف تام و بینها و

ضمن صحة المستندات لكنه  قة بین المستندات دون التحر عن مد صحته فهو لا  المطا

قها الظاهر مع شرو الاعتماد المستند  . ضمن تطا

ة النات .6 ة المسؤول جة عن أن الاعراف الموحدة لا تحمل البنوك المصدرة للاعتمادات المستند

مات طالب فتح الاعتماد  ار البنوك والتي تقوم بتنفیذ تعل م الاعراف في ) الآمر(اخت وان ح

ادر الاستعانة ببنك آخر في بلد المستفید لتنفیذ  ة غیر دقی إذ أن البنك الذ ی هذه الناح

صیب الآمر  التالي تحمل أ ضرر  اره، و ه أن یتحمل نتیجة سوء اخت مات الآمر عل تعل

مات الآمر وان الحالة  جراء عدم تنفیذ البنك الذ اختاره بنك طالب فتح الاعتماد بتنفیذ تعل
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الوحیدة التي لا یتحمل فیها بنك طالب فتح الاعتماد نتیجة عدم التزام البنك الآخر المنفذ 

ان اخت مات هي حالة ما إذا  ة طالب فتح الاعتمادللتعل  .ار هذا البنك بناءً على رغ

طة البن .7 ة مع أطراف العقد المستند فهناك علاقة البنوك الوس علاقة تعاقد طة ترت  وك الوس

ة التقصیرة حیث یرجع  ا بینهما الا في حال المسؤول مع العمیل وعادة لا یوجد أ ارت

ض والبنك یرجع على العمیل على اساس الاثراء  التعو ، أما سبب لاالعمیل على البنك 

طةعلاقة البنوك  ة البنك المعزز الوس مها قواعد ذاتها  المستفید فبدا علاقة المستفید تح

ة هو التأكد من صحة  البنك مصدر الاعتماد، اما البنك المبلغ فمهمته الاساس المستفید 

الاعتماد الذ یبلغه للمستفید، أما البنك المسمى لا یرطه ا را عقد للمستفید ولكن 

ة تثور اذا ال ع تحصیله الا من البنك  الاش ستط مة الاعتماد فإنه لا  ما دفع المستفید ق

ة دمص طة فقد تعددت الاراء الفقه البنوك الوس ر الاعتماد أما علاقة البنك مصدر الاعتماد 

ار العلاقة هي عقد  حوله ولكن ظهر الاتجاه الذ قطع الطر علیها في الاستقرار على اعت

ار ان ا الة، على اعت ع و مات البنك مصدر الاعتماد ولا تستط طة تلتزم بتنفیذ تعل لبنوك الوس

ما ف ام عقد الو  ر الاعتماد وهذادنفع للبنك مص همخالفتها الا  الة تماماً ینطب على اح

 . المنصوص علیها في القانون المدني الأردني

ات  :التوص

ات  ما یليأما التوص  :فتتمثَّلُ ف

عـة القان .1 ـل علاقـة مـن العلاقـات لعقـود الاعتمـاد مراعـاة الطب ـه  ـة والأسـاس القـانوني الـذ ترتـد إل ون

 .المستند

التأكد مـن تـوافر وتوافـ أطـراف عقـد الاعتمـاد المسـتند حتـى ینعقـد والتأكـد مـن مـد وجـود المحـل  .2

ة السبب والدافع للتعاقد بین أطرافه ه في عقد الاعتماد والتأكد من شرع   .وضرورة الاتفاق عل
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ــى الأصــــول   .3 ــتندات مــــع المحافظــــة علــ ــار الفحــــص الجــــوهر للمســ ــ ــــاع مع ضــــرورة العمــــل علــــى إت

ـالآمر أو  ضـمن الأضـرار التـي تلحـ  اراً مزدوجاً قـد  عتبر مع ة، إذ أن هذا الأمر  ة الدول المصرف

 . البنك

قـة المسـتنداتإ .4 لمـا تبـین عـدم مطا عـد الوفـاء  یـؤد إلـى  جازة رجـوع البنـك المصـدر علـى المسـتفید 

ة من مسؤولیتها عن فحص المستندات  ل  .إعفاء البنوك 

مش .5 اص للاعتمـاد المسـتند لمـا یتناسـب وأهمیتـه لمجـال رعنا الأردني ایجاد نظام قـانوني خـالأجدر 

ة الناظمـة للاعتمـاد  ات الدول امه من الاصول والاعراف الموحدة والاتفاق ة مستمداً أح التجارة الدول

ــتند آخــــذاً  ــي ظــــل التطــــور  المسـ ـــة خاصــــة فــ ــــار التطــــور الـــدائم فــــي مجــــالات التجــــارة الدول الاعت

اً  ادل المستندات الكترون ة وظهور نظام ت  . التكنولوجي الهائل في مجال التجارة الالكترون

م العلاقـة بـین البنـك المصـدر والبنـوك الأخـر التـي  .6 ة لتنظـ ـام تفصـیل لم تضع الاعراف الموحدة أح

عــض النصـوص التــي اشــارت الــى سـتعین بهــا  مـات الآمــر أو لتنفیــذ الاعتمــاد ذاتـه ســو  لتنفیــذ تعل

 . عض التزامات البنك المبلغ والمعزز

قـــوم البنـــك بتعیـــین مـــوظفین   محاولـــة إجـــراء دراســـات   .7 ـــة وضـــرورة أن  أخـــر مشـــابهة للدراســـة الحال

ة ذو الخبرة والكفاءة   .أكفاء في إدارات الاعتمادات المستند
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:المراجع  

ة   :المراجع العر

، القاهرة، البنك والمصالح المتعارضة في الاعتماد المستند). 1993(أبو الخیر، نجو محمد  -

ة   .دار النهضة العر
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